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طلب استهلال إجراءات الإعسار وبدؤها  ثانيا -
ألف – نطاق قانون الإعسار 

ملاحظات عامة  - ١

المدينون الذين يتعين أن يشملهم نظام الإعسار  (أ)

المسألة الأساسية الهامة في صوغ نظام عام للإعسار هي تحديد أي من المدينين الذيـن  - ١
يمكن إخضاعهم للقانون. وبقـدر مـا يسـتبعد أي مديـن مـن الإجـراءات القضائيـة، لا يتمتـع 
ـــا.   هـذا المديـن بأشـكال الحمايـة الـتي توفرهـا تلـك الإجـراءات، ولا يخضـع للنظـام الخـاص
وستحدد أحكام الأهلية أنواع المدينين الذين يجوز تصفية أو إعادة تنظيم منشآم التجاريـة، 
وأية منشآت تجارية يراد استبعادها مـن تطبيـق القـانون. وهـذا يطـرح تسـاؤلا عمـا إذا كـان 
ينبغي أن يميز القانون بين مدينين أفراد ومدينين هـم عبـارة عـن منشـآت تجاريـة، حيـث يثـير 
كـل واحـدة منـها اعتبـارات سياسـاتية مختلفـة، ليـس هـذا فحسـب، بـل يثـير مواقـف أخـــرى 
مختلفة. فالسياسات إزاء الدين الفردي أو الشخصي والإعسار غالبا ما تظـهر مواقـف ثقافيـة 
لا تعتبر ذات صلة وثيقـة بالمنشـآت التجاريـة المدينـة. فـهي تشـتمل علـى مواقـف إزاء تجشـم 
الدين الشخصي؛ توفير الإعفاء للمنشأة المدينـة الـتي لا يسـهل تدبـير شـؤوا؛ وأثـر الإفـلاس 
على مركز الأفراد؛ وتوفير تدابير لإبراء الذمة من الديون والمطالبات. أما السياسات الواجبـة 
التطبيق على إعسـار الكيانـات التجاريـة فسـوف تسـتند، علـى سـبيل المقارنـة، إلى اعتبـارات 
اقتصادية وتجارية مثل الدور الهام الذي تقــوم بـه تلـك المنشـآت في الاقتصـاد والحاجـة إلى أن 

تنعكس تلك الاعتبارات في إجراءات الإعسارات الواجبة التطبيق. 

ولهذه الأسباب، قد يحتاج قانون الإعسار إلى النظر في وضع تمييز بين مختلـف أنـواع  - ٢
الكيانات المشاركة في أنشطة المنشآت التجارية والنظر في تبيان أي فرع من قــانون الإعسـار 
(شـخصي أو تجـاري) تقـع فيـــه الأنشــطة الفرديــة أو التجاريــة الشــخصية (مــن بينــها مثــلا 
شراكات الأفراد والتجار الأفراد). وقد توضع اختبارات مختلفة لتيسير عملية التحديـد، مثـل 
التركيز على طبيعة النشاط الذي يجري الاضطـلاع بـه، ومسـتوى الديـن والصلـة الـتي تربـط 
بين الدين والنشاط التجاري. بيد أن ما تراكم من خبرة لدى عدد مـن البلـدان يشـير إلى أن 
الأنشطة التجارية الفردية، وإن كانت تشـكل جـزءا مـن النشـاط التجـاري، غالبـا مـا تعـالَج 
هذه الحالات في إطار النظام المتعلِّق بالإعسار الفردي، وذلك لأن مـالك المشـروع التجـاري 
الشخصي (منشأة غير محدودة) هو مسؤول شخصياً دون قيد عن ديون المشروع التجـاري. 
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وتثير هذه الحالات قضايا صعبة خاصة بإبراء الذمة (إعفاء المدين من المسـؤولية عـن جـزء أو 
جميـع ديـون معينـة بعـد انتـهاء الإجـراءات) والحجـز علـى الأجـور بعـد الإعسـار، إلى جـانب 
مسـائل شـخصية مثـل التسـويات في إجـراءات الانفصـال. وإضافـة إلى ذلـك، ينطــوي إدراج 
مثل هذا الإعسار الفردي في نظام الإعسار التجـاري علـى إمكـان عرقلـة تطبيـق هـذا النظـام 
بسبب تصور عام عن عـدم استحسـان الإعسـار. ومـن المسـتصوب النظـر في هـذه الشـواغل 
ـــة. ولا يعــالِج هــذا الدليــل تلــك  عنـد وضـع قـانون إعسـار لمعالجـة إعسـار المنشـآت التجاري
الفروق بيد أنه يركِّز على تدبير شؤون التجارة والمشاريع التجارية، بغض النظر عن الوسـيلة 

التي قد تجرى ا الأنشطة التجارية. 

ويمكن لنظام عام للإعسار أن ينطبق على جميع أشكال المنشأة التي تضطلـع بأنشـطة  - ٣
تجارية، الخاصة منها والمملوكة للدولة، ولا سـيما المنشـآت المملوكـة للدولـة الـتي تتنـافس في 
السـوق ككيانـات أو منشـآت تجاريـة متمـــيزة وتخضــع بشــكل أو آخــر لنفــس الإجــراءات 
التجارية والاقتصادية كالكيانـات المملوكـة للقطـاع الخـاص. وامتـلاك الحكومـة لأيـة منشـأة 
تجاريـة قــد لا يوفـر في حـد ذاتـه، أساسـا كافيـا لاسـتبعاد أيـة منشـــأة مــن الخضــوع لقــانون 
الإعسـار العـام. وإدراج هـذه المنشـآت ينطـوي علـى مزايـا إخضاعـها لنظـــام مكــان الســوق 
وإرسال إشارة واضحة تفيد أن الدعم المـالي الحكومـي لـن يكـون بغـير حـدود. وقـد يحـدث 
الاستثناء من السياسة العامة للإدراج حيث تكون الحكومة قد اعتمدت سياسة توفر ضمانـة 
واضحـة بخصـوص التزامـات هـذه المنشـآت. وفي الحـالات الـتي تكـون فيـها معاملـة منشـــآت 
الدولة جزءا من تغيير حدث في السياسة الاقتصادية الكلية، مثــل برامـج الخصخصـة الواسـعة 
النطاق، فإن صدور تشريعات مستقلة تعـالج المسـائل ذات الصلـة، ومـن بينـها الإعسـار، قـد 

يكون له ما يبرره. 

ومـع أنـه قـد يكـون مـن المسـتصوب توسـيع الحمايـة ونظـام الإعسـار ليشـــملا أكــبر  - ٤
مجموعة ممكنة من الكيانات، فقـد توفـر معاملـة منفصلـة لبعـض الكيانـات. وقـد تكـون هـذه 
المعاملة الخاصة مستصوبة، على سـبيل المثـال، اسـتنادا إلى شـواغل السياسـة العامـة، في حالـة 
المستهلكين. وقد تكون مستصوبة أيضا في حالـة بعـض كيانـات ذات طـابع تخصصـي، مثـل 
المؤسسات المصرفية ومؤسسات التأمين، وشـركات المنـافع العامـة ووسـطاء الأسـهم والسـلع 
بسـبب النظـم القانونيـة الرقابيـة المفصلـة الـتي تخضـــع لهــا. ولا يعــالج هــذا الدليــل بــالتحديد 

الاعتبارات الخاصة الناشئة من إعسار هذه الكيانات. 
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انطباق قانون الإعسار  (ب)

مركز المصالح الرئيسية  �١�

بالإضافة إلى تمتع المدين بالخصائص التجارية الضرورية، يجب أن تكــون لديـه علاقـة  - ٥
كافية بالدولة المضيفة ليكون خاضعا لقانون الإعسار الخاص ا. 

ومـع أن بعـض قوانـين الإعسـار تسـتخدم معايـير مثـل مكـان العمـل الرئيســـي، فقــد  - ٦
اعتمــدت الأونســيترال، في "القــانون النموذجــي بشــأن الإعســار عــبر الحــدود"، ("قــــانون 
الأونسـيترال النموذجـــي") مــا يســمى "مركــز المصــالح الرئيســية" للمديــن لتحديــد المكــان 
الصحيح للإجراءات الرئيسـية لذلـك المديـن. وبالإضافـة إلى قـانون الأونسـيترال النموذجـي، 
يستخدم هذا المصطلح في [مشروع] اتفاقية الأونسيترال بشأن إحالة المستحقات في التجـارة 
الدوليـة وفي لوائـــح الــس الأوروبي رقــم ٢٠٠٠/١٣٤٦ المؤرخــة ٢٩ أيــار/مــايو ٢٠٠٠ 
بشــأن إجــراءات الإعســار ("لوائــح الــــس الأوروبي"). ولا يعـــرف قـــانون الأونســـيترال 
النموذجي هذا المصطلح؛ بينما تشير لوائح الس الأوروبي (الحيثيـات الثالثـة عشـرة) إلى أن 
ـــإدارة مصالحــه بصــورة منتظمــة،  المصطلـح ينبغـي أن يعـني "المكـان الـذي يقـوم فيـه المديـن ب
وبذلك يمكن للأطراف الثالثة تحديده". وهناك معيار ملائم يرد في المادة ١٦ (٣) من قـانون 
الأونسيترال النموذجي، وفي المادة ٣ من لوائح الس الأوروبي: يفـترض أن يكـون المكتـب 
الرئيسي المسجل للمدين، أو محـل الإقامـة المعتـاد في حالـة المديـن الفـرد، هـو مركـز مصالحـه 
الرئيسـية، مـا لم يتضـح أن مركـز المصـالح الرئيسـية يقـع في مكـان آخـر. وأي مديـــن يكــون 

مركز مصالحه الرئيسية في دولة ينبغي أن يخضع لقانون إعسار تلك الدولة. 

ورغم اعتماد معيار "مركز المصالح الرئيسية"، فـإن أي منشـأة مدينـة لهـا موجـودات  - ٧
في أكثر من دولة، قد تجد نفسـها مسـتوفيا لاشـتراطات خضوعـها لقـانون إعسـار أكـثر مـن 
دولة بسبب المعايير المختلفة لتوافر كفاءة المنشأة المدينة أو التفسيرات المختلفة لنفس المعيـار، 
مع إمكان وجود إجراءات إعسار منفصلة في تلك البلـدان. وفي مثـل هـذه الحـالات، يكـون 
من الملائم وجود تشريعات استنادا إلى قانون الأونسيترال النموذجي لمعالجة مسـائل التنسـيق 

والتعاون. 

المؤسسة  �٢�

تنص بعض القوانين على أنه يجـوز بـدء إجـراءات الإعسـار في ولايـة قضائيـة توجـد  - ٨
ـــح "المؤسســة" في المــادة ٢ مــن قــانون الأونســيترال  فيـها مؤسسـة للمديـن. ويعـرف مصطل
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النموذجـي بأنـه يعـني "أي مكـان عمليـات يقـوم فيـه المديـن بنشـــاط اقتصــادي غــير عــارض 
بواسـطة وسـائل بشـرية وسـلع أو خدمـات." وتشـتمل المـادة ٢ مـن لوائـح الـــس الأوروبي 
ـــف ممــاثل ولكنــها تحــذف الإشــارة إلى "الخدمــات". ومــن الأساســي عندئــذ أن  علـى تعري
المؤسسة هي مكان المشروع التجاري وليـس بـالضرورة مركـز المصـالح الرئيسـية. والتعريـف 
هام للهيكل العام لقانون الأونسيترال النموذجي إذ أنه يحـدد تلـك الإجـراءات الـتي لا يمكـن 
الاعـتراف ـا إلا كـإجراءات غـير رئيسـية؛ لأن الإجـراءات الرئيسـية تقتضـي وجـــود مركــز 
للمصـالح الرئيسـية. وتنـص لوائـح الـس الأوروبي، بصـورة مماثلـــة، علــى أنــه يجــوز افتتــاح 
إجـراءات إعسـار ثانويـة في ولايـة قضائيـة توجـد فيـها مؤسسـة للمديـن، ولكـن تطبيـق تلــك 

الإجراءات يقتصر على موجودات المدين الواقعة في إقليم تلك الدولة. 

وجود الموجودات  �٣�

تنـص بعـض القوانـين علـى أنـه يجـوز البـدء بـإجراءات الإعسـار مـن جـانب أو ضـــد  - ٩
المدين الذي توجد لديه موجودات داخل الولاية القضائية أو كانت توجـد لديـه موجـودات 
داخل الولاية القضائية، دون أن تقتضي وجـود مؤسسـة أو مركـز مصـالح رئيسـية لـه داخـل 
تلـك الولايـة القضائيـة. وفي هـذا الصـدد، ينبغـي التفريـق بـين إجـراءات التصفيـة وإجـــراءات 
إعادة التنظيم؛ في حين قد يكون وجـود الموجـودات أساسـا ملائمـا لبـدء إجـراءات التصفيـة 
التي تشمل الموجودات القائمة في تلك الدولة، قد لا يكون هـذا كافيـا لتـبرير بـدء إجـراءات 
إعـادة التنظيـم. ويحتمـل أن يثـير معيـار وجــود الموجــودات مســائل تتعلــق بتعــدد الولايــات 
القضائية، بما في ذلك تعدد الإجراءات، ومسائل التنسـيق والتعـاون بـين الإجـراءات الـتي قـد 

تترتب على قانون الأونسيترال النموذجي. 

ملخص وتوصيات – النطاق  - ٢

الغرض من الأحكام بشأن نطاق قانون الإعسار هو تحديد ما يلي:  (١)
ما هي المنشآت المدينة التي يمكن أن تخضع لقانون الإعسار؛  (أ)

ما هي المنشآت المدينة التي تتطلـب معاملـة خاصـة ولهـذا ينبغـي أن  (ب)
يشملها نظام متخصص للإعسار وأن تستثنى من النظام العام؛ 

معايير بدء إجراءات الإعسار في الدولة المشترِعة.  (ج)
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ينبغي أن ينظم قانون الإعسار إجراءات الإعسار لجميـع [المنشـآت المدينـة]  (٢)
[الكيانات الاعتبارية أو التجارية] المشتركة في أنشـطة تجاريـة [بمـا في ذلـك المنشـآت 

 .[ المملوكة للدولة المشترِكَة في أنشطة [قطاع أعمال] [تجارية]

يجـــــوز أن تستبعــــد المصــــارف وشركــــات التــــأمين وكيانـــات أخــــــرى  (٣)
محددة التي تخضع لنظام خاص ولنظام الإعسار المتخصص من تطبيق قانون الإعسـار 

العام. 

يمكـن بـدء إجـراءات الإعسـار مـن جـانب المديــن أو ضــد المديــن إذا كــان  (٤)
مركز مصالحه الرئيسية واقعاً في الدولة المشترِعة. 

في غيـاب مـا يثبِـت العكـــس، يفــترض أن يكــون مركــز المصــالح الرئيســية  (٥)
للشخصية الاعتبارية في الدولة التي يوجد ا مكتبها المسجل. 

في غيـاب مـا يثبـت العكـــس، يفــترض أن يكــون مركــز المصــالح الرئيســية  (٦)
للشخص الطبيعي في الدولة التي يوجد ا مكان الإقامة المعتاد. 

يمكن بدء إجراءات التصفية من جــانب أو ضـد المديـن إذا وجِـدت للمديـن  (٧)
مؤسســة في الدولــة المشــترِعة، بيــد أن تلــك الإجــراءات ينبغــــي أن تقتصـــر علـــى 

موجودات المدين الموجودة في تلك الدولة. 

معايير طلب استهلال الإجراءات وبدئها  باء -

ملاحظات عامة  - ١

تعتبر معايير طلب استهلال الإجراءات وبدئـها مـن الأمـور الأساسـية لتصميـم قـانون  - ١٠
للإعسار. وبإتاحة الأساس الذي يمكن عليه تقديم الطلب لبدء إجراءات الإعسـار، تعتـبر هـذه 
المعايـير هامـة لتعريـف الكيانـات الـتي يمكـن إخضاعـها للآليـات الحمائيـة والتأديبيـة لإجــراءات 

الإعسار وتحديد الجهة التي قد تقدم الطلب. 

وكمبدأ عام، من المستصوب أن يكون سبيل الوصول إلى إجـراءات الإعسـار ملائمـا  - ١١
وقليل التكلفة وسريعا بغية تشـجيع المنشـآت المتعـثرة ماليـاً أو المعسِـرة  علـى الخضـوع طوعيـا 
للإجراء القضائي. ومن المسـتصوب أيضـا أن يكـون سـبيل الوصـول إلى الإجـراءات مرنـاً مـن 
حيث أنواع الإجراءات المتاحة والسهولة التي يمكن ا انتهاج سبيل الوصول إلى الإجـراء ذي 
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الصلة بمنشأة مدينة معينة وإمكان التحويل بين مختلف أنواع الإجراءات. ويمكـن لتقييـد سـبيل 
الوصـول إلى الإجـراءات أن يثـني كـلاً مـن المدينـين والدائنـين عـن بـدء الإجـراءات، بينمـا قـــد 
يكون التأخير ضاراً مـن حيـث أثـره علـى قيمـة الموجـودات وإـاء الإجـراء القضـائي بنجـاح، 
وخصوصـا في حـالات إعـادة التنظيـم. وتتطلـب سـهولة الوصــول إلى أن تكــون متوازنــة مــع 
الضمانات الصحيحة والوافية لمنع إساءة استعمال الإجـراء القضـائي. ويجـوز للمديـن الـذي لا 
ـــتفادة مــن ســبل  يعـاني مـن صعوبـات ماليـة أن يقـدم طلبـاً لبـدء إجـراءات الإعسـار بغيـة الاس
الحماية التي يوفِّرها القانون، مثل الوقـف التلقـائي، ليـس بسـبب أنـه لا يسـتطيع الوفـاء لدائنيـه 
بالكامل ولهذا يحتاج إلى سبل الحماية التي يوفرها قانون الإعسار. ويجـوز أن يسـتفيد الدائنـون 
الذين هم منافسون للمدين من الإجراء القضائي لوقف نشاط المدين التجاري وبالتالي كسب 

ميزة تنافسية. 

وتختلف القوانين حول معايـير معينـة يجـب الوفـاء ـا قبـل أن يكـون مـن الممكـن بـدء  - ١٢
الإجراءات. ويشتمل عدد من القوانين على معايير بديلة كمـا تمـيز أيضـا بـين المعايـير المطبقـة 
على بدء إجراء التصفية وإجراءات إعادة التنظيم ويميز كذلك بين الطلبات المقدمة من جـانب 

المدين والدائن. 

التصفية  (أ)

تنص قوانين الإعسار عموما على إجراءات للتصفية تستهل بطلب مـن المديـن (كثـيرا  - ١٣
ما توصف بأا إجراءات طوعية)، أو يسـتهلها دائـن واحـد أو أكـثر (كثـيرا مـا توصـف بأـا 
إجـراءات غـير طوعيـة) أو بإعمـال القـانون حيـث يـؤدي عـدم وفـاء المديـن ببعـض المتطلبـــات 

القانونية، بصورة تلقائية، إلى إجراءات الإعسار (توصف أيضا بأا إجراءات غير طوعية). 

والمعيار الذي يستخدم على نطاق واسع لبدء إجراءات التصفية هو معيـار السـيولة أو  - ١٤
التدفق النقدي الذي يقتضي أن يتوقف المدين عموماً عن دفع المطلوبات أو أنه لا يسـتطيع أو 
لـن يكـون باسـتطاعته تسـديد ديونـه عندمـا يحـين اسـتحقاقها. ويـهدف الاعتمـاد علـــى معيــار 
التوقُّف عن الدفع إلى تحريك الإجراءات في وقـت مبكِّـر بصـورة كافيـة مـن فـترة تعـثر المديـن 
مالياً بغية تقليـل حـد بعـثرة الموجـودات وتجنـب تسـابق الدائنـين علـى انـتزاع الموجـودات، ممـا 
ـــدء  يســبب تقطيــع أوصــال المديــن ويلحــق الضــرر بــالدائنين بصــورة جماعيــة. والســماح بب
الإجراءات في مرحلة متأخرة عندما يكون باستطاعة المدين أن يظـهر مزيـدا مـن التعـثُّر المـالي، 
مثل الإعسار في كشف الميزانية العمومية، (عندما يظهِر كشف الميزانيـة العموميـة للمنشـأة أن 
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قيمة التزامات المدين تتجاوز موجوداته)، فإن هذا ليس من شأنه سوى وقف تسـابق الدائنـين 
الواقع بالفعل. 

ويمكن حل إحدى المشاكل المرافقة لمعيـار التوقـف العـام عـن الدفـع، كبـدء إجـراءات  - ١٥
التصفية بشأن منشأة ذات تدفق نقدي مؤقت أو تعاني مشكلة سيولة، يمكن حلها عـن طريـق 
النص على رد الإجــراءات أو تحويلها إلى إجراءات أخرى (كالتصفية إلى إعادة التنظيم، أنظــر 
ـــالنص علــى رد  ...). ويمكـن معالجـة المشـاكل الأخـرى لإسـاءة اسـتعمال الإجـراء القضـائي ب
ـــذي يســيء اســتعمال  الإجـراءات أو تحويلـها، والنـص علـى جـزاءات تفـرض علـى الطـرف ال
الإجراء القضائي أو علـى ذلـك الطـرف الـذي لا يسـتخدِم بشـكل صحيـح الإجـراء القضـائي 
بحيث يدفع التكاليف والتعويضـات عـن الضـرر إلى الطـرف الآخـر. والدعـاوى الـتي تسـتدعي 
تلك الإجراءات قد تشمل استخدام المدين للإعسار كدرع يحتمي به في مواجهـة دائـن واحـد 
أو كوسـيلة للمراوغـة وحرمـان الدائنـين مـن سـرعة تسـديد الديـون بالكـامل، أو وجـود دائــن 
يستخدم طلب إجراء الإعسار كبديل عـن إجـراءات إنفـاذ الديـن (الـتي قـد لا تكـون متطـورة 
تطـورا جيـــداً) أو لمحاولــة فــرض منشــأة قائمــة بعيــدا عــن مكــان الســوق أو الحصــول علــى 

مدفوعات تفضيلية. 

وتتباين الطرق التي يستخدم ـا معيـار التوقـف العـام عـن الدفـع في قوانـين الإعسـار.  - ١٦
ــم  فـهو في بعـض البلـدان يتيـح الأسـاس لبـدء إمـا إجـراء التصفيـة أو إعـادة التنظيـم، وحيثمـا يت
اختيار التصفية يمكن تحويلها فيمـا بعـد إلى إعـادة التنظيـم. وفي بلـدان أخـرى، يمكـن فحسـب 
بدء إجراء  إعادة تنظيم على أساس هذا المعيار ويمكن تحويـل الإجـراء إلى تصفيـة فقـط عندمـا 
يتبين أن المنشأة لا يمكن إعادة تنظيمها. وفي إطار ج ثالث، فـإن المعيـار يعتمـد عليـه في بـدء 
إجراءٍ موحد (أنظر ...)، ويتم الاختيـار بـين التصفيـة وإعـادة التنظيـم فحسـب بعـد فـترة مـن 

التقييم. 

ويتمثل ج بديل لمعيار التوقف العام عن الدفع في اعتماد ج الميزانية العمومية الـذي  - ١٧
يبين زيادة المطلوبات على الموجودات ويدل على ضخامة التعثر المالي. وقد يكون هـذا النـهج 
تدبيرا غير دقيق من تدابير الإعسـار حيـث تـؤدي معايـير المحاسـبة وتقنيـات التقييـم إلى إخـراج 
قيم لا تجسد القيمـة السـوقية العادلـة لموجـودات المديـن أو حيـث لا تكـون الأسـواق متطـورة 
تطـورا كافيـا أو مسـتقرة بحيـث تحـدد تلـك القيمـة. وإضافـة إلى ذلـك، فـإن هـذا المعيـار، لبـدء 
إجراءات الإعسار، يمكن أن يؤدي إلى تأخير وصعوبات للإثبات حيـث أن الأمـر قـد يتطلـب 
عامـة خبـيرا لمراجعـة الدفـاتر والسـجلات والبيانـات الماليـة للتوصـل إلى تحديـد القيمـة الســوقية 
العادلـة للمنشـأة. وينطـوي هـذا الأمـر علـى صعوبـة خاصـــة حيــث لا تكــون الســجلات قــد 
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حفِظَت بشكل صحيح أو متاحة بسهولة.ولهذه الأسباب فإن هذا المعيـار كثـيرا مـا يـؤدي إلى 
ـــد زوال إمكانيــات إعــــادة التنظيـــم. وكمعيــار لبــدء صحــــة إجــــراءات  بـدء الإجـراءات بع
الإعســار، قــد لا يكون هذا المعيار بالضرورة مجدياً لقدرة المدين على التعامل بصـورة جماعيـة 
مع دائنيه عندما تكون لديه منشـأة تجاريـة عاملـة، كمـا قـد يعرقِـل هـدف تعظيـم القيمـة. وفي 
حين يمكن استخدام ج الميزانيـة العموميـة للمسـاعدة علـى تحديـد الإعسـار، للأسـباب المبينـة 

أعلاه، قد لا يكون موثوقا به بدرجة تكفي لجعله الأساس الوحيد لذلك التحديد. 

الطلب المقدم من المدين  �١�

يعتمد كثير من قوانين الإعسار شرط "التوقف العام عن الدفع" فيما يتعلـق بالطلبـات  - ١٨
المقدمة من المدين لإجراءات التصفية. وحيثما يكـون المعيـار هـو الإعسـار الوشـيك الحـدوث، 
فإن القدرة علـى تقـديم الطلـب قـد تقتصـر علـى المديـن. وعمومـا سـيكون الطلـب المقـدم مـن 
المدين، من حيث الممارسة، هو الملاذ الأخير عندما لا يكون قادراً على سداد ديونـه. وعندمـا 
لا يتبع استيفاء المعيـار بشـكل دقيـق. وتنعكـس تلـك الممارسـة في بعـض القوانـين الـتي تسـمح 
ـــة  للمدينـين بتقـديم طلـب اسـتنادا إلى إعـلان بسـيط يصـدره عـن حالتـهم الماليـة (وهـي في حال
الشخصية الاعتبارية يقوم المديرون أو أعضاء آخرون في الهيئة الإدارية) بإصدار الإعـلان دون 

تحديد أي معيار خاص للصعوبة المالية. 

وهنـاك مسـألة تتصـل بالطلبـات المقدمـة مـن المديـن وهـي إمكـان أو عـــدم إمكــان أن  - ١٩
يفرض على المدين واجب تقديم طلب لبدء الإجراءات في مرحلـة معينـة مـن مراحـل الصعوبـة 
الماليـة. وليـس هنـاك ـج متفـق عليـه بشـكل واسـع إزاء اعتمـاد مثـــل هــذا النــص. وفي حالــة 
التصفية، فإن فرض مثل هذا الواجب قد يحمي مصالح الدائنين بمنع مزيد من بعثرة موجودات 
المدين، وفي حالة إعادة التنظيم، تزداد فرص النجاح بتشجيع اتخاذ إجراء مبكِّر. بيـد أن إقـرار 
مثل هذا الالتزام سوف يثير مسائل عملية صعبة عن كيفية ومتى ينبغي تطبيقه، وخصوصـا أن 
التأخير في طلب الإجراءات الرسمية يمكن أن يؤدي إلى مسـؤولية شـخصية علـى أفـراد المديـن. 
أو هيئتـه الإداريـة أو مديريـه. وفي تلـك الظـروف قـد يعمـل هـذا علـى ثـني المديـن عـن متابعـــة 
حلول بديلة لصعوباته المالية، مثل اتفاق خارج المحكمة مــن أجـل إعـادة التنظيـم، وهـو مـا قـد 
يكون بديلاً أنسب في حالات معينـة. وقـد يكـون اعتمـاد الحوافـز (مثـل الحمايـة مـن دعـاوى 
التنفيـذ) وسـيلة أكـثر فعاليـة مـن أجـل تشـجيع المديـن علـــى اســتهلال الإجــراءات في مرحلــة 

مبكرة. 
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الطلب المقدم من الدائن  �٢�

حيثما يعتمد معيار التوقُّف العام عن الدفع فيما يتعلـق بالطلبـات المقدمـة مـن الدائـن،  - ٢٠
قد تنشأ مشاكل متعلقة بالإثبات. وفي حين قد يستطيع الدائنون إظهار أن المدين قد فشـل في 
تسـديد مطالبتـهم أو مطالبـام، فـإن توفـير دليـل التوقُّـف العـام عـن الدفـع قـد لا يكـــون أمــراً 
سهلاً. فهناك حاجة عملية إلى أن يكـون الدائـن قـادرا علـى تقـديم الإثبـات، في شـكل بسـيط 
نسبيا، وهو ما يوجد افتراضـاً بحالـة الإعسـار مـن جـانب المديـن، دون أن يلقـى عـبء إثبـات 
ثقيل بشكل لا مبرر له على عاتق الدائنين. ولتنقيح معيار التوقُّف العـام عـن الدفـع بغيـة إيجـاد 
حد أدنى للإثبات يمكن للدائنين استيفاؤه، قد يتمثَّل معيــار ملائـم وموضوعـي في فشـل المديـن 
في دفع دينِه المسـتحق خـلال فـترة محـددة بعـد تقـديم طلـب مكتـوب للدفـع. ومـع ذلـك، فـإن 
الدائنين الذين يحوزون مطالبات لم يحن أوان تسديدها مـن الواضـح أن لهـم مصلحـة مشـروعة 
في بـدء إجـراءات الإعسـار. وقـد يتمثـــل شـاغل خـاص في حالـة الذيـن يحـــوزون دينــاً طويــل 
الأجل وقد لا يجوز لهم أبداً السعي إلى بـدء الإجـراءات حيـث أن المعيـار يتمثـل في اسـتحقاق 
الدين، بيد أن دينهم قد يضار بأنشطة المدين. ومع ذلـك، فـإن وضـع معيـار يتيـح لهـذا الدائـن 
بأن يستهل الإجراءات ويثير مسائل صعبة تخص الإثبات، وخصوصا فيما يتعلق بالوضع المالي 
للمدين. وحيثما ينص قانون الإعسـار علـى تقـديم طلبـات لاسـتهلال الإجـراءات مـن جـانب 
الدائنين الذين لا يحـوزون دينـاً مسـتحق الأداء، فـإن مسـائل الإثبـات قـد تحتـاج إلى أن تكـون 

متوازنة إزاء الهدف من سرعة الوصول الملائم وغير المكلِّف للإجراء القضائي. 

وتتناول قوانين الإعسار مسألة طلبات الدائن من أجل الإجراءات بعـددٍ مـن الطـرق.  - ٢١
فبعض القوانين تشترط أن يتم تقديم الطلب من جانب أكثر من دائن (وهو ما قد يشـترط أن 
يكون دائنا غير مضمون ويحوز مطالبة غير متنازع بشأا)؛ وتقضي قوانين أخرى بـأن يكـون 
لدى الدائنين مطالبات مستحقة الدفـع وأـا تمثِّـل قيمـة مركَّبـة معينـة للمطالبـات (الجمـع بـين 
عددٍ محدد من الدائنين وقيمة مركَّبة للمطالبات). ويشـترط ـج ثـالث (في حالـة تقـديم طلـب 
من دائن وحيد) بـأن يقـدم المديـن معلومـات إلى المحكمـة تمكِّنـها مـن تحديـد مـا إذا كـان عـدم 

الوفاء هو نتيجة نزاع مع الدائن أو أنه دليل على نقص الموجودات السائلة. 

وغالبـا مـا يسـتند الأسـاس المنطقـي لاشـتراط أن يكـون هنـاك أكـثر مـن دائـــن يتقــدم  - ٢٢
بالطلب إلى الرغبة في تقليـل الإسـاءة المحتملـة مـن دائـن واحـد قـد يسـعى إلى اسـتخدام إجـراء 
الإعسار كبديل لآلية تنفيذ الديــن، وخصوصـا حيثمـا يكـون الديـن المعـني صغـيرا. وقـد تدعـو 
الحاجة إلى أن يكون هذا الشاغل متوازنا في مواجهة هـدف تيسـير الوصـول السـريع والسـهل 
إلى إجراء الإعسار. وزيادة على ذلك، يمكـن معالجـة هـذا الشـاغل بمراعـاة قيمـة المطالبـــة الـتي 
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يطالــب ا دائــن واحد، (رغـم أن تحديـد قيمـة معينـة للمطالبـات قـد لا يكـون دائمـاً طريقـة 
مثالية حيث أن التغييرات في قيمة العملات قد تحتم إجراء تعديـل القـانون) أو انتـهاج إجـراء 
مثـل ذلـك المُبيـن أعـلاه والـذي يشـترط أن يقـدم المديـن معلومـات إلى المحكمـة. ويمكـن أيضـــاً 
معالجة هذا الشاغل بالنص على بعض النتائج المترتبة على ذلك، مثـل التعويضـات عـن الضـرر 

الذي يلحق بالمدين حيث يكون الطلب المقدم من الدائن إساءة لاستعمال إجراء الإعسار. 

وحيثما تشترط معايير بدء الإجراءات أن تكون مطالبات الدائنين مستحقة قبل تقديم  - ٢٣
الطلب، فقد يكون من المستصوب وجود درجة مـن المرونـة بغيـة تغطيـة الظـروف الاسـتثنائية 
حيث لا تكون هناك مطالبة مستحقة السداد ولكن ينبغي مـع ذلـك بـدء إجـراءات الإعسـار. 
وقد تشمل تلك الظروف الحالة التي يتوفر فيها دليل بأن المديـن يعـامِل بعـض الدائنـين بشـكل 
تفضيلي أو الحالة التي يتصرف فيها المدين بشكل احتيـالي فيمـا يتعلـق بحالتـه الماليـة، وفي حالـة 

إعادة التنظيم حيث تبدأ الإجراءات لتنفيذ ترتيب سبق التفاوض عليه. 

الطلب المقدم من السلطة الحكومية   �٣�

قـد يعطـي قـانون الإعسـار هيئـة حكوميـة (تكـون عـادة مكتـب المدعـــي العــام أو مــا  - ٢٤
يعادله) أو أي هيئة إشرافية أخرى سـلطة غـير حصريـة لاسـتهلال إجـراءات التصفيـة ضـد أي 
ــــض البلـــدان، إذا اعتـــبِر اســـتهلال  منشــأة إذا توقفــت عــن الدفــع أو، بصــورة أوســع في بع
الإجراءات يفيد المصلحة العامة. وفي الحالة الأخيرة، قد يكون التدليل على عـدم السـيولة غـير 
ضروري، الأمر الذي يمكِّن الحكومة من إاء عمليات المؤسسات التي تكون لـولا ذلـك عفيـة 
ولكنها اضطلعت بأنشطة معينة ذات طبيعة احتياليـة أو جنائيـة، علـى سـبيل المثـال. وفي حـين 
قد تكون ممارسة مثل هذه الســلطة الرقابيـة ملائمـة في بعـض الظـروف، مـن المسـتصوب علـى 
ـــارس وفقــا لمبــادئ  منحـو واضـح أن لا يسـاء اسـتغلالها (مثـل اسـتغلالها بشـكل منتظـم) وأن ت
توجيهية واضحة. وعادة تكون السلطة الرقابية متاحـة فحسـب لبـدء إجـراءات التصفيـة، وإن 
كانت هناك ظروف حيث يمكن تحويل التصفية إلى إعادة تنظيم، رهنا ببعـض الضوابـط، مثـل 
أن يكـون النشـاط التجـاري مشـــروعا وتــولى إدارة المنشــأة ممثــل معســر أو وكالــة حكوميــة 

معسرة. 

ـــاء علــى ذلــك، اتفــق الفريــق العــامل، علــى  [الوثيقـة A/CN.9/504، الفقـرة ٣٤: وبن
ضـرورة توفـير بعـض المعايـير الـتي ترشـد إلى الحـالات الـتي تـؤدي إلى اســـتخدام تلــك 
الصلاحيـة والطريقـة الـتي يمكـن ـا ممارسـتها، وذلـك بغيـة تقييـد الصلاحيـة التقديريــة 

للسلطة المعنية.] 
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إعادة التنظيم  (ب)

الطلب المقدم من المدين  �١�

يتمثل أحد أهداف إجراءات إعادة التنظيم في إنشاء إطار يشجع المدينين على معالجـة  - ٢٥
صعوبام المالية في مرحلة مبكِّرة. وقد يكون معيار البدء بالإجراءات الذي يتماشى مع ذلـك 
الهدف معياراً لا يقتضي من المدين أن ينتظر إلى حين توقفه العام عن الدفـع (أي ينتظـر إلى أن 
يصبح عدم السيولة) حتى يقدم الطلب، ولكــن يسـمح بتقـديم الطلـب في الظـروف الماليـة الـتي 
سوف ينتج عنها حالة إعسار إذا لم تعـالَج. وتتبـاين النـهوج إزاء الطلبـات المقدمـة مـن المديـن 
فيما بين قوانين الإعسار. وفي بعض القوانين، لا يترتب على إجراء إعادة التنظيم فعليـاً تطبيـق 
أي معيار موضوعي: يجوز للمديــن أن يقـدم طلبـاً في أي وقـت يشـاء. وتنـص قوانـين أخـرى، 
من بينها تلك التي تنطوي على ج موحد (أنظر ... أعلاه)، على أنه يجـوز للمديـن أن يقـدم 
طلباً إذا كان يتوخى أنه لن يكون في المستقبل في وضع يمكِّنـه مـن سـداد ديونـه عندمـا تصبـح 

مستحقة السداد. 

وقد يشار إلى أن أي تخفيف لمعايـير البـدء في الإجـراءات يمكـن أن يغـري علـى إسـاءة  - ٢٦
استغلال الإجراء. مثال ذلـك أن المديـن الـذي لا يواجـه صعوبـة ماليـة قـد يتقـدم بطلـب لبـدء 
الإجـراءات ويقـدم خطـة لإعـادة التنظيـم تسـمح لـه بـالتخلي عـــن التزامــات ضخمــة كعقــود 
العمالة أو للمراوغة وحرمان الدائنـين مـن سـرعة سـداد الديـون لهـم بالكـامل. وسـواء كـانت 
ـــادة  إسـاءة الاسـتعمال هـذه ستنشـأ أم لا، فـهي مسـألة تتعلـق بكيفيـة صـوغ أركـان إجـراء إع
التنظيـم الـتي ـدف إلى شمـول معايـير بـدء الإجـراءات، وإعـداد خطـة إعـادة التنظيـم وســيطرة 
المدين على المنشـأة التجاريـة بعـد بـدء الإجـراءات. وقـد تكـون وسـائل معالجـة احتمـال سـوء 
الاستغلال من جانب المدين بأن ينص في قـانون الإعسـار علـى أن للمحكمـة المختصـة سـلطة 
رفض الطلب، أو أن يكون المدين مسؤولا أمام الدائنين عن التكاليف المرتبطة بمعارضـة طلـب 

الإجراءات وأية تعويضات عن الضرر الذي يحدثه. 

الطلب المقدم من الدائن  �٢�

رغم أن قوانين الإعسار عادة ما تنص على إجراءات التصفية بأن يستهلها إما الدائـن  - ٢٧
َــا إذا كـانت إجـــراءات إعــادة التنظيـم يمكـن أيضـا  أو المدين، فليس هناك توافق في الآراء عمـ
أن يسـتهلها أحـد الدائنـين. ولأن أحـد أهـداف إجـراءات إعـــادة التنظيــم هــو إتاحــة الفرصــة 
للدائنين لتحسين قيمة مطالبام عن طريق استمرار عمل المنشـأة وإعـادة تنظيمـها، قـد يكـون 



14

A/CN.9/WG.V/WP.58

من المستصوب ألا يعطَى المدين السلطة الاستئثارية له لتقديم طلـب الإجـراءات. وتعتـبر قـدرة 
الدائنـين علـى التقـدم بطلـب مـن أجـل إعـادة التنظيـم أمـراً رئيسـياً أيضـــا لمســألة مــا إذا كــان 
باستطاعة الدائنين اقتراح خطة لإعادة التنظيم (أنظـر خطـة إعـادة التنظيـم). وهنـاك عـدد مـن 
البلدان يتخذ الموقف الذي مفاده أنه ينبغـي للدائنـين، حيـث أنـه في كثـير مـن الحـالات يكـون 
هؤلاء الدائنون هم المستفيدون الأولون من نجاح إعادة التنظيم، أن تتاح لهـم الفرصـة لاقـتراح 
الخطة. فإذا اتبِع هذا النهج، يبدو من المعقول النــص علـى أنـه باسـتطاعة الدائنـين تقـديم طلـب 

يتعلق بإجراءات إعادة التنظيم. 

وحيثما يمكن للدائنين أن يتقدموا بطلب من أجل إعـادة تنظيـم المنشـأة المدينـة، هنـاك  - ٢٨
آراء مختلفة تتخذ إزاء معايير بدء الإجراءات.فأحد الآراء إزاء معايير بدء الإجراءات يتمثـل في 
أنه يصعب تبرير أن يطَبق نفس المعيار على طلبات الدائنين لبدء الإجراءات كما ينطبق المعيار 
في حالة طلبات المديـن. وهـذا أمـر ليـس فقـط بسـبب الصعوبـات المرتبطـة بـالدائنين القـادرين 
على إثبات أنه تم استيفاء معيار عدم السيولة المرتقبة، بل أيضا لأنه يبدو من غير المعقول علـى 
العموم بدء أي شكل من أشكال إجراءات الإعسار ضد رغبة المدين، مـا لم يسـتطع الدائنـون 
أن يبينوا أنه جرى الإخـلال بحقوقـهم. وقـد تشـترط معايـير بـدء الإجـراءات علـى الدائنـين أن 
يبينوا على سبيل المثال أن الأموال النقديـة المسـتمرة سـتكون متاحـة لتسـديد مـا يتطلبـه تسـيير 
العمل اليومي للمنشأة التجارية، وأن قيمة الموجـودات سـوف تدعـم إعـادة التنظيـم وأن مبلـغ 
العائد إلى الدائنين في إجراء إعادة تنظيم يحتمل أن يتجاوز العـائد في التصفيـة. وأحـد مسـاوئ 
هذا النهج يتمثل في أنـه يشـترط علـى الدائنـين أن يكونـوا قـد أجـروا أو قـادرين علـى إجـراء، 
تقييم دقيق للمنشأة التجاريـة قبـل التقـدم بطلـب بـدء الإجـراءات. وللتغلـب علـى الصعوبـات 
المرتبطة بحصول الدائنين على المعلومات ذات الصلة، يمكـن لقـانون الإعسـار أن ينـص، بشـأن 
التقدم بطلب من الدائنـين لبـدء الإجـراءات، علـى تقييـم للحالـة الماليـة للمديـن لتقـوم بـه هيئـة 
مسـتقلة. ومثـل هـذا الإجـراء قـد تكـون لـه فـائدة ضمـان ألا تبـدأ الإجـراءات إلا في الحـــالات 
الملائمة، بيد أنه ينبغي توخي الحذر لضمان ألا تؤجــل الاشـتراطات الإضافيـة بـدء الإجـراءات 
مع ما يترتب على ذلك مـن نتـائج تعظيـم قيمـة الموجـودات واحتمـال النجـاح في إتمـام إعـادة 

التنظيم. 

وترتبط مسألة تعقُّد أو بساطة معايير بدء الإجراءات بالنتائج المترتبـة علـى بـدء وسـير  - ٢٩
إجراءات الإعسار. ففي قوانين الإعســار الـتي تطَبـق وقفـا تلقائيـا عنـد بـدء الإجـراءات، يمكـن 
تقييم قدرة المنشأة على مواصلة الاتجار وعلى النجاح في إعادة تنظيمها بعـد بـدء الإجـراءات. 
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وفي نظُـم أخـرى، قـد يتطلـب الأمـر تلـك المعلومـات قبـل التقـدم بطلـب بـدء الإجــراءات لأن 
اختيار إعادة التنظيم يفترض أا سوف تؤدي إلى عائد للدائنين أكبر من التصفية. 

ولهذه الأسباب، قد يكون من المناسب تطبيق معيار البـدء ذاتـه علـى طلبـات الدائنـين  - ٣٠
فيمـا يتعلـق بالتصفيـة وإعـادة تنظيـم منشـأة المديـن (أي التوقُّـف العـام عـن الدفـــع – أنظــر ... 
أعلاه)، ومثل هذا المعيار يبدو متماشيا مع كل مـن النـهج الثنــائي والنهــج الموحـد (أنظـر ... 
أعلاه)، حيث أن تطبيق معيار بدء مختلف لا يعتـبر دالـة لنـوع الإجـراءات المسـتهلة بـل يتعلـق 
بالأحرى بما إذا كان مقدم الطلـب مدينـا أو دائنـاً. ويسـتثنى مـن ـج اتبـاع نفـس معايـير بـدء 
الإجراءات بالنسبة لكل مــن التصفيـة وإعـادة التنظيـم تلـك النظُـم حيـث يحـال فيـها دون قيـام 
المدين أو الدائن باستهلال إجـراءات التصفيـة إلى أن تتقـرر اسـتحالة إعـادة التنظيـم. وفي هـذه 
الحالة لن يكون معيار البدء المتعلق بالتصفية هو التوقف العام عن الدفع بل التقريـر بـأن إعـادة 

التنظيم لا يمكن أن تنجح. 

وكما هي الحال في إجراءات التصفية، يجوز للمعيار المنطبق على طلبات الدائنـين مـن  - ٣١
أجل إعادة التنظيم أن يشتمل على اشتراط تقديم الطلب من جانب عدد معين من الدائنين أو 
ـــانب  مـن جـانب دائنـين حـائزين علـى مطالبـات مسـتحقة السـداد ذات قيمـة معينـة أو مـن ج

الفئتين. 

المسائل الإجرائية  (ج)

القرار ببدء إجراءات الإعسار  "١"

تثير إجراءات الإعسار عدداً من المسائل الإجرائية. والنقطة الأوليـة هـي الطريقـة الـتي  - ٣٢
يبـدأ ـا الإجـراء بمجـرد تقـديم الطلـب. والممارسـة المعتـادة في عـدد مـن البلـدان هـي أن تقــرر 
محكمة ولاية قضائيـة مختصـة، اسـتنادا إلى طلـب البـدء بـالإجراءات، مـا إذا كـان قـد تم الوفـاء 
بالشروط الضرورية للبدء بالإجراءات. وفي بعـض البلـدان يتـم هـذا التقريـر أيضـا يئـة إداريـة 
ـــد أن  مختصـة حيـث تـؤدي هـذه الهيئـة دورا إشـرافيا في الإجـراء القضـائي الخـاص بالإعسـار.بي
المسألة الرئيسية ليست متعلقة بمن يتخذ القرار لبدء الإجراءات بل تتعلـق بمـا يطلَـب إلى الهيئـة 
أن تفعله بغية أن تتوصل إلى قرارها. ومن شـأن شـروط القيـد الـتي ـدف إلى تيسـير الوصـول 
المبكِّر واليسير إلى الإجراء القضائي الخاص بالإعسار أن تيسـر نظـر المحكمـة في الطلـب المقـدم 
وذلك بالحد من التعقيد والمسـاعدة في التوصـل إلى قـرار بطريقـة مناسـبة مـن حيـث التوقيـت، 
ليس هذا فحسـب بـل أن هـذا ينطـوي أيضـا علـى تقليـل تكلفـة الإجـراءات وزيـادة الشـفافية 
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ـــة  والقـدرة علـى التنبـؤ (أنظـر الأهـداف الأساسـية ...). وقـد تكـون مسـألة التكلفـة ذات أهمي
خاصة في حالة إعسار الكيانات التجارية الصغيرة والمتوسطة. 

وتفرق بعض قوانـين الإعسـار مـا بـين طلبـات البـدء الطوعيـة وغـير الطوعيـة. فطلـب  - ٣٣
البـدء الطوعـي مـن جـانب مديـن قـد يكـون بمثابـة اعـتراف بالإعسـار ويـؤدي إلى بـدء تلقــائي 
للإجراءات، ما لم يتضح أن المدين يسيء استغلال الإجراء القضائي لكـي يتـهرب مـن دائنيـه. 
وفي حالة طلب البدء غير الطوعـي، يطلَـب إلى المحكمـة أن تنظـر فيمـا إذا كـان قـد تم اسـتيفاء 
معايير بدء الإجراءات قبل اتخاذ قرارها. وفي قوانين أخرى، بغـض النظـر عمـا إذا كـان طلـب 
البـدء طوعيـا أو غـير طوعـي، يطلَـب إلى المحكمـــة أن تقــرر مــا إذا كــانت شــروط القيــد قــد 
استوفيت، ليس هذا فحسب بـل أن تقيـم أيضـا الحالـة الماليـة للمديـن لتقـرر مـا إذا كـان نـوع 
الإجراءات المطبقة مناسبا للظروف الخاصة للمدين. ومن بـين وسـائل تخفيـف التعقيـد المحتمـل 
لهذا التقدير هو أن تنص أولا على أن يتـم التقييـم بعـد بـدء الإجـراءات حيـث يمكـن مسـاعدة 
المحكمـة مـن جـانب ممثـل الإعسـار وخـبراء آخريـن، وثانيـا تنـص علـى التحويـل بـين التصفيـــة 
وإعادة التنظيم. فإذا كانت عملية التقييم معقَّدة وهناك احتمـال التأخـير في الوقـت بـين تقـديم 
الطلـب وبـدء الإجـراءات، فـهناك أيضـا احتمـال لتكبـد ديـون أخـــرى في تلــك الفــترة حيــث 

يواصل المدين الاتجار وقد يسمح بتزايد ديون تجارية أخرى للحفاظ على التدفق النقدي. 

وضع أجل زمني لاتخاذ قرار بدء الإجراءات  �٢�

عندما يطلب إلى المحكمة أن تتخـذ قـراراً بشـأن بـدء الإجـراءات، مـن المسـتصوب أن  - ٣٤
يتخذ هذا الإجراء بطريقة مناسـبة مـن حيـث التوقيـت لضمـان التيقُّـن والقـدرة علـى التنبـؤ في 
عملية اتخاذ القرار والسير الفعال للإجراءات دون تأخير. وأحد وسائل تحقيـق تلـك الأهـداف 
الرئيسـية قـد يتمثـل في عـرض فـترة محـددة بعـد تقـديم الطلـب بحيـث يتـم فيـها اتخـاذ قـرار بــدء 
الإجـراءات ورغـم أن هـذا النـهج قـد يخـدم أهـداف توفـير اليقـين والشـــفافية بالنســبة للمديــن 
والدائنين، فإن تحقيق هذه الأهداف يحتـاج إلى أن يكـون متوازنـا في مواجهـة المضـار المحتملـة. 
وقد يعمل تحديد أجل زمني ثابت لا يتسم بالمرونة الكافية لمراعاة ظروف الحالة الخاصة، علـى 
وضـع أجـل زمـني اعتبـاطي لا يراعـي المـوارد المتاحـة للهيئـة المسـؤولة عـن الإشـراف في إجــراء 
الإعسار أو لا يراعي الأولويات المحلية، وقـد يثبـت أنـه مـن الصعـب ضمـان أن تتمسـك هيئـة 
اتخـاذ القـرار بـالأجل الزمـني الموضـوع. ولهـــذه الأســباب، مــن المســتصوب أن يعتمــد قــانون 
الإعسـار جـا مرنـا يؤكـد علـى مزايـا سـرعة اتخـاذ القـرار ويوفـر التوجيـهات بالنسـبة لمـا هـــو 

معقول، ليس هذا فحسب بل يدرك أيضا المعوقات والأولويات المحلية. 
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[مذكرة إلى الفريق العامل: هل هنـاك أي تميـيز بـين الطلبـات الطوعيـة وغـير الطوعيـة 
من حيث توقيت نظر المحكمة فيها؟] 

إشعار ببدء الإجراءات  �٣�

يعتبر توفير إشعار ببدء إجراءات الإعسار أمـرا رئيسـيا لعـددٍ مـن الأهـداف الأساسـية  - ٣٥
لنظـام الإعسـار – حيـث أنـه يكفـل شـفافية الإجـراء القضـائي والمســـاواة في توفــير المعلومــات 
للدائنين في حالة الإجـراءات الطوعيـة. ومـع ذلـك، قـد تكـون هنـاك ظـروف اسـتثنائية حيـث 
يمكن توفير هذه المعلومات، بموافقة المحكمة من أجـل الاسـتغناء عـن إشـعار المديـن اسـتنادا إلى 

أنه قد يستحيل توفير هذه المعلومات أو إا قد تحبط الغرض من طلب معين. 

وفي حالة تقديم المدين لطلب طوعي، تكون للدائنين أو للأشخاص المهتمين الآخريـن  - ٣٦
مصلحة مباشرة في الحصول على إشعار بالإجراءات وعلى فرصة للطعن في افتراضات الأهليـة 
والإعسار (ربما خلال فترة زمنية محددة، بغية منـع إطالـة الإجـراءات بـدون داعٍ). ومـع ذلـك 
هناك سؤال يطرح نفسه بالنسبة للوقت الذي ينبغي إشعار الدائنــين فيـه، بشـأن تقـديم الطلـب 
ـــين في معرفــة أن الطلــب قــد قُــدم تحتــاج إلى موازنــة، في  أو بـدء الإجـراءات. فمصـالح الدائن
ظروف معينة، مقابل احتمال أن يتـأثر موقـف المديـن دون داعٍ في حالـة رفـض الطلـب أو أن 
يتشـجع الدائنـون لإقامـة الدعـوى في اللحظـة الأخـيرة لتنفيـذ مطالبـام. ويمكـن معالجـــة هــذه 

الشواغل بالنص على إشعار الدائنين بشأن بدء الإجراءات. 

وفي حالـة تقـديم طلـب غـير طوعـي مـن الدائـن مـــن أجــل إجــراءات الإعســار، يحــق  - ٣٧
للمدين أن يخطَر على الفور بالطلب وينبغي أن تتاح له الفرصة بأن تسـمع وجهـة نظـره وأن 

يعترض على مطالبات الدائنين فيما يتعلق بوضعه المالي (أنظر "حقوق والتزامات المدين"). 

وإضافة إلى مسألة الوقت الذي ينبغي تقـديم الإشـعار فيـه، قـد يحتـاج قـانون الإعسـار  - ٣٨
ــار  إلى معالجـة الطريقـة الـتي يتـم ـا تقـديم الإشـعار والمعلومـات الـتي يتعيـن إدراجـها في الإخط
لضمـان أن يكـون الإشـعار فعـالا. ويمكـن لطريقـة تقـديم الإشـعار أن تعـالِج كـلاً مـن الطــرف 
المطلـوب منـه تقـديم الإشـعار (علـى سـبيل المثـــال، المحكمــة أو الطــرف الــذي يقــدم الطلــب) 
والكيفيـة الـتي يمكـن ـا إتاحـة المعلومـات. وبينمـا يجـوز توجيـه الإشـعار مباشـــرة إلى الدائنــين 
المعروفين، على سبيل المثال، أدت الحاجة إلى إشعار الدائنين غير المعروفين إلى حمــل المشـترعين 
على إدراج حكم يقتضي نشر الإشعار في منشور حكومي رسمي أو في صحيفة وطنيـة تجاريـة 
أو واسـعة الانتشـار (أنظـر المـــادة ١٤، قــانون الأونســيترال النموذجــي بشــأن الإعســار عــبر 
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الحدود). ويجوز أن تشمل المعلومات الـتي يتعيـن إدراجـها في الإشـعار الوقـت الـلازم للدائنـين 
لتقديم المطالبات، والكيفية والمكان الـذي يمكـن تقـديم فيـه هـذه المطالبـات ومـن هـم الدائنـون 
الذين ينبغي أن يقدموا المطالبات (أي ما إذا كان الدائنون الحـائزون علـى ضمانـات يحتـاجون 

إلى تقديم مطالبة – أنظر "مطالبات الدائنين") 

التكاليف  �٤�

[مذكرة إلى الفريق العامل: هل ينبغي إدراج المسائل المتصلة بالتكاليف في الدليل؟] 

ـــون علــى الســواء بشــأن إجــراءات  قـد تكـون الطلبـات الـتي يقدمـها المدينـون والدائن - ٣٩
الإعسار عرضة لدفع رسـوم. وقـد تتخـذ نـهوج مختلفـة إزاء مسـتوى الرسـوم المفروضـة. وقـد 
يكـون أحـد النـهج المتبعـة تحديـد رسـم يمكـن اسـتخدامه للمســـاعدة في تحمــل تكــاليف نظــام 
الإعسار. وحيثما يكون الرسم النـاتج عـن ذلـك عاليـا، فإنـه قـد يعمـل علـى أن يكـون رادعـا 
ويعرقِــل هــدف الوصــول الســريع والمناســب وغــير المكلِّــف إلى الإجــراء القضــائي الخــــاص 
بالإعسار. ومن ناحية أخرى، فإن فـرض رسـم منخفـض قـد لا يكـون كافيـا لـردع الطلبـات 

العابثة، ولذلك من المستصوب ضرورة التوصل إلى توازن بين هذه الأهداف. 

ملخص وتوصيات – الطلب وبدء الإجراءات  - ٢

ـــب  يتمثـل الغـرض مـن وجـود نصـوص أحكـام في قـانون للإعسـار بشـأن معايـير الطل (١)
وبدء الإجراءات فيما يلي: 

توفير سبل يسيرة للاطلاع على قانون الإعسار من جانب المدينـين المُعسـرين  (أ)
ومن جانب الدائنين والهيئات الحكومية؛ 

تيسير تقديم طلبات من أجـل إجـراءات الإعسـار، ومعالجتـها بطريقـة سـريعة  (ب)
وكفؤة وبسيطة التكلفة؛ 

تيسير سبل الاطــلاع علــى إجــراءات الإعسـار الـتي تعتـبر ذات صلـــة وثيقـة  (ج)
للغاية بالحالة المالية للمدين؛ 

ــــين مـــن الاستغـــــلال  وضــــع ضمانــــات أساسيــــة لحمايــــة المدينــين والدائن (د)
الخاطئ المحتمل لقانون الإعسار. 
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يجوز تقديم طلب يتعلق بإجراءات التصفية من جانب:  (٢)
مدين، وفي هذه الحالة ينبغي للمدين أن يظهِر أنـه غـير قـادر أو سـيكون غـير  (أ)
قادر على تسديد ديونه عندما تصير مستحقة الدفع [أو عندمـا تتجـاوز التزاماتـه قيمـة 

موجوداته]؛ 
دائـن واحـــد أو أكــثر ممــن يحــوزون مطالبــات تعتــبر [مســتحقة الســداد ولم  (ب)
يسددها المدين] [مستحقة السداد حاليا وغير مسـددة]؛ أو مـن جـانب دائـن أو أكـثر 
لا يحوزون مطالبات مستحقة الدفع ولكن يمكنهم أن يظهروا أن المدين [غـير قـادر أو 
سيكون غير قـادر علـى تسـديد ديونـه وعندمـا تصبـح مسـتحقة [أو أن التزاماتـه تزيـد 

على قيمة موجوداته]؛ 
 .[ سلطة مقررة حكومية أو غير حكومية استنادا إلى [...] (ج)

يجوز تقديم طلب من أجل إجراءات إعادة التنظيم من جانب:  (٣)

مدين، وفي هذه الحالة، ينبغي أن يظهِر المديـن أنـه غـير قـادر أو سـيكون غـير  (أ)
قـادر علـى تسـديد ديونـه مـتى تصبـح مسـتحقة الدفـع [أو أن التزاماتـــه تتجــاوز قيمــة 

موجوداته]؛ 

دائن واحد أو أكثر ممن يحوزون مطالبات تعتبر [مستحقه الدفع ولم يسـددها  (ب)
المديـن] [مسـتحقة حاليـا ويجـب سـدادها] [ويسـتطيع الدائنـون أن يبينــوا أن المشــروع 
التجاري يمكن أن يواصـل الاتجـار ويمكـن إعـادة تنظيمـه بنجـاح] أو مـن دائـن واحـد 
أو أكثر الذين لا يحوزون مطالبـات تعتـبر مسـتحقة بيـد أـم يسـتطيعون أن يبينـوا أن 
المديـن [غـير قـادر أو ســـيكون غــير قــادر علــى تســديد ديونــه ومــتى ســوف تصبــح 

مستحقة] [أو أن التزاماته تتجاوز قيمة موجوداته]]؛ 

 [ سلطة مقررة حكومية أو غير حكومية على أساس [...] [(ج)

ينبغي أن يقدم طلب البــدء بـالإجراءات إلى المحكمـة. وفي حالـة تقـديم طلـب طوعـي،  (٤)
ينبغي أن ينشئ الطلب دعوى ظاهرة الوجاهة للإعسار وأن يعمل كبـدء تلقـائي للإجـراءات. 
وفي حال تقديم طلب غير طوعي، ينبغي أن تتخذ المحكمــة قـرارا بشـأن هـذا الطلـب في أقـرب 
وقت ممكن وفي أي حال خلال [...] يوما من تاريخ تقديم الطلب. ويجوز للمحكمـة أن تـرد 

الإجراءات [أو تحولها] إذا قررت إن هناك إساءة لاستعمال الإجراء القضائي. 
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ـــين (١)  وفي حـال تقـديم طلـب مـن دائـن أو أكـثر أو سـلطة حكوميـة بموجـب الفقرت (٥)
و(٢) الوارديـن أعـلاه، ينبغـي تقـديم إشـعار بـالطلب إلى المديـن وإلى دائنـين آخريـــن في وقــت 
تقـديم الطلـب. وينبغـي أن يشـمل الإشـعار المقـدم إلى المديـــن: [...]. [إشــعار الدائنــين: أنظــر 

 [.(٨)

وفي حالة تقديم طلب من المدين، ينبغي تقديم إشعار ببدء الإجراءات إلى الدائنين.  (٦)

ينبغي تقديم إشعار ببدء الإجراءات إلى الدائنين بشكل فردي، ما لم تعتبر المحكمة، في  (٧)
ظل الظروف، أن هناك شكلاً آخــر مـن الإشـعار هـو الأنسـب [ينبغـي تقـديم إشـعار أيضـا إلى 
ـــه  الدائنـين المعروفـين الذيـن ليسـت لديـهم عنـاوين في هـذه الدولـة. وليـس مـن المطلـوب توجي
تفويض التماسي أو أي شكلية أخرى مماثلة - [مذكرة إلى الفريق العامل: هـل تحتـاج أحكـام 

القانون النموذجي إلى تكرارها هنا؟] 

ينبغي للإشعار الموجه إلى الدائنين:  (٨)

أن يبيـن في أي فـترة زمنيـة قابلـة للانطبـاق مـن أجـل تقـــديم مطالبــة وتحديــد  (أ)
المكان الذي يمكن إجراء المطالبة فيه؛ 

ـــة بقــدر  أن يبيـن مـا إذا كـان الدائنـون المضمونـون يحتـاجون إلى تقـديم مطالب (ب)
ما تغطي أو لا تغطي قيمة الضمان مطالبام؛ 

أن تشمل أية معلومات يطلَب إدراجها في إشـعار مـن هـذا القبيـل موجـه إلى  (ج)
[قانون الدولة وأوامر المحكمة]  الدائنين وفقا لـ

النتائج المترتبة على بدء إجراءات الإعسار  ثالثا -
حوزة الإعسار  ألف -

ملاحظات عامة  - ١
من الأمور الأساسية للإجراء القضائي الخاص بالإعسار، ضرورة اسـتبانة الموجـودات  - ٤٠
الـتي تخـص المديـن وجمعـها والحفـاظ عليـها والتصـرف فيـها. وكثـير مـن نظُـــم الإعســار تضــع 
موجـودات المديـن المعسـر خاضعـة لنظـام خـاص. وهـذا الدليـل يســـتخدِم مصطلــح "الحــوزة" 
بمعناها الوظيفي للإشـارة إلى موجـودات المديـن الـتي يتحكـم فيـها ممثـل الإعسـار والـتي تخضـع 
ـــهم ــا مفــهوم حــوزة  لإجـراءات الإعسـار. وهنـاك بعـض الفـروق الهامـة في الطريقـة الـتي يف
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الإعسار في مختلف الاختصاصات القضائية. ففي بعض البلدان، ينص قانون الإعسـار علـى أن 
الملكية القانونية للموجودات تنتقل إلى المسؤول المنتدب. وفي بلـدان أخـرى، يظـل المديـن هـو 
المالك القانوني للموجودات، لكن سلطاته في إدارة الموجودات والتصـرف فيـها تعتـبر محـدودة 
(علـى سـبيل المثـال التصـرف، بمـا في ذلـك إنشـاء حقـوق ضمانيـة، قـــد يتطلــب موافقــة ممثــل 

الإعسار). 
وبغض النظر عن العرف القانوني المعمول به فإن قانون الإعسار سـوف يحتـاج إلى أن  - ٤١
يعرف بوضوح الموجودات التي تخضع لإجراءات الإعســار (ولهـذا تدخـل في مفـهوم "الحـوزة" 
حيـث يسـتخدم هـذا المصطلـح) وكيـف أـا سـوف تتـأثر بتلـك الإجـــراءات، حيــث أن هــذا 
سوف يؤثر على نطاق وسير الإجـراءات وخصوصـا في إعـادة التنظيـم حيـث سـيكون لـه أثـر 
هام على احتمال نجاح تلك الإجراءات. وسوف يكفل وجود بيـان واضـح الشـفافية واليقـين 

لكل من الدائنين والمدين. 

الموجودات المتعين إدراجها في الحوزة  (أ)
ـــة مــن تــاريخ بــدء إجــراءات  مـن المتوقـع أن تشـمل الحـوزة موجـودات المنشـأة المدين - ٤٢
الإعسار وكذلك الموجودات التي احتازها ممثل الإعسار والمدين بعـد ذلـك التـاريخ، سـواء في 
ممارسة صلاحيات الإبطال (أنظر "دعاوى الإبطال") أو في المسار المعتاد لإدارة منشأة المدين. 

وقـد يتوقِّـع أن تشـمل الحـوزة جميـع الموجـودات الـتي يكـون للمديـن فيـها مصلحــة أو  - ٤٣
حصـة، سـواء أكـانت أم لم تكـن في حيـازة المديـن وقـت بـدء الإجـراءات، بمـا في ذلـك جميـــع 
الموجــودات الملموســة وغــير الملموســة. فــالموجودات الملموســة لا بــد أن تكــون جــــاهزة في 
كشوف ميزانية المدين مثل النقود والمعدات وقائمـة جـرد الموجـودات والأشـغال قيـد الإنشـاء 
والحسابات المصرفية والحسابات المستحقة والعقارات. أما الموجودات الـتي يتعيـن إدراجـها في 
فئة الموجودات غير المحسوسة فيجوز تعريفها على نحو مختلف في مختلـف الـدول، متوقفـاً ذلـك 
على القانون، بيد إا قد تشمل الملكية الفكريـة وحقـوق العقـود والأوراق الماليـة والمسـتندات 
المالية، و [...] [بقدر ما يخـص مصلحـة المديـن]. وفي حالـة الأشـخاص الطبيعـيين، قـد تشـمل 
الحوزة أيضا الموجودات مثـل حقـوق الإرث الـتي يوجـد ـا للمديـن حصـة أو الـتي يسـتحقها 

المدين وقت بدء إجراءات الإعسار أو التي تظهر إلى حيز الوجود أثناء إجراءات الإعسار. 
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المسائل المتعين تناولها:  - ٤٤

ــــة  [الوثيقــة A/CN.9/504، الفقــرة ٤٦: [...] اقــترِح كذلــك تنــاول ترتيبــات تعاقدي
محــددة، مثــل التحويــلات الــتي تنشــأ لغــرض الضمــــان، أو الأمانـــات أو الترتيبـــات 

الائتمانية والبضائع المحالة.] 
الموجودات التي يجوز استبعادها من الحوزة  (ب)

حيث يكون المعسر من الأشخاص الطبيعيين  �١�

في حالـة إعسـار شـخص طبيعـي، قـد تسـتبعد الحـــوزة بعــض الموجــودات مثــل تلــك المتعلقــة 
ـــتي تعتــبر  بعـائدات لاحقـة لتقـديم الطلـب متأتيـة مـن توفـير خدمـات شـخصية،والموجـودات ال
ضرورية للمدين للارتـزاق والموجـودات الشـخصية والأسـرية. وحيثمـا ينـص قـانون الإعسـار 
على استبعادات فيما يتعلق بموجودات شخص طبيعي، ينبغـي اسـتبانة تلـك الاسـتبعادات وأن 
يقتصر عددها إلى الحد الأدنى الضروري للحفـاظ علـى الحقـوق الشـخصية للمديـن والسـماح 

للدائن بأن يعيش حياة مثمرة. 

الموجودات المضمونة  �٢�

تعتمـد قوانـــين الإعســار نــهوجاً مختلفــة إزاء معاملــة الموجــودات الخاضعــة للمصــالح  - ٤٦
الضمانية . وتنص قوانين كثيرة على أن الموجودات المضمونة مشمولة في حوزة المدين، حيث 
أن بدء إجراءات الإعسار تحدِث آثاراً مختلفة. وتقصِر بعض قوانين الإعسـار ممارسـة الحقـوق 
الضمانية التي يحوزها الدائنون أو الأطـراف الثالثـة (مثـل تطبيـق الوقـف والآثـار الأخـرى لبـدء 
إجـراءات الإعسـار) في حـين تنـص قوانـين أخـرى علـى أن الحـق الضمـاني لا يتـــأثر بالإعســار 
ويجـوز للدائنـين أن يباشـروا تنفيـذ حقوقـهم القانونيـة والتعاقديـة (أنظـر "وقـف الإجــراءات"). 
وتتيح بعض قوانين الإعسار التي تشترط أن تخضـع جميـع الموجـودات إلى الإجـراءات في المقـام 
الأول إلى أن يتم فصلها حيث يكون هناك إثبات بوقوع ضـرر أو غُـبن.وحيثمـا يتعيـن إدراج 
الموجودات المضمونة في الحوزة، ينبغـي أن يوضـح قـانون الإعسـار أن الدائنـين المضمونـين لـن 

يحرموا من حقوقهم بسبب هذا الإدراج. 

وقد يكون لاسـتبعاد الموجـودات المضمونـة مـيزة تحسـين توافـر الائتمـان لأن الدائنـين  - ٤٧
ـــأثر تأثــيرا ضــاراً بســبب بــدء إجــراءات  المضمونـين سـوف يطمئنـون إلى أن مصالحـهم لـن تت
الإعســار. بيــد أن هــذه المــيزة قــد تحتــاج إلى موازنتــها مقــابل المزايــا الــتي يمكــن اكتســـاا، 
وخصوصا في حالة إعادة التنظيم وكذلك حيث يتم بيـع المنشـأة كشـركة عاملـة في التصفيـة، 
ـــذا  مـن توفـير جميـع موجـودات المديـن إلى إجـراءات الإعسـار مـن وقـت بـدء الإجـراءات. وه
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ـــيا  النـهج قـد يسـاعد في ضمـان المعاملـة العادلـة للدائنـين ليـس هـذا فحسـب، قـد يكـون أساس
لإجـراءات إعـادة التنظيـم حيـث تعتـبر الموجـــودات المضمونــة أساســية للمشــروع التجــاري؛ 
وحيثما تكون معدات الصناعة على سبيل المثال أساسية لعمليات مشروع المديـن، فـإن إعـادة 
التنظيم لا يمكن أن تتم ما لم يتم الاحتفاظ ا من أجل الإجراءات، وحيثما تنشأ مسائل فيما 
يتعلق بموجودات معينة أساسية للمشروع التجاري، فإن هذا التحديد يمكن أن يتم عن طريـق 

ممثل الإعسار أو ربما عن طريق لجنة الدائنين. 

ممتلكات الأطراف الثالثة  �٣�

قـد تنشـأ مسـائل معقَّـدة في عمليـة البـت فيمـا إذا كـان شـيء مـن الموجـودات يمتلكــه  - ٤٨
مديـن أو طـرف آخـــر، ومــا إذا كــانت موجــودات طــرف ثــالث في حيــازة المديــن، يخضــع 
للاستعمال أو الإيجار أو ترتيبات الترخيص وقت بدء الإجراءات سوف تــدرج في موجـودات 
الحوزة. وفي بعض حالات الإعسار، يمكن لهـذه الموجـودات أن تكـون حاسمـة لاسـتمرار سـير 
المشـروع التجـاري، وخصوصـا في إجـراءات إعـادة التنظيـم، ليـــس هــذا فحســب، بــل أيضــا 
بدرجة أقل في بعض إجـراءات التصفيـة، وسـوف يكـون مـن المفيـد لقـانون الإعسـار أن يتيـح 
آلية ما تمكِّن تلك الموجودات بأن تظل تحت تصرف إجراءات الإعسار. وتعالِج بعض قوانـين 
الإعسـار هـذه المسـألة مـن حيـــث أنــواع الموجــودات الــتي يتعيــن إدراجــها في نطــاق حــوزة 
الإعسار. وهناك قوانين إعسار أخرى تعالج ذلك في إطار معاملة العقـود حيـث تخضـع ملكيـة 
المدين للشيء الموجود إلى ترتيبات تعاقدية. وهذا قد يشمل على سـبيل المثـال فـرض تقييـدات 
ـــة  علـى إـاء العقـد الـذي يحـوز المديـن الموجـودات وفقـا لـه، ممـا يمنـع المـالك مـن إعـادة المطالب

بموجوداته في الإعسار (أنظر "معاملة العقود"). 

أما الموجودات التي يقوم المدين باستعمالها، ولكنها تخضع لاتفاق إيجـار حيـث يحتفـظ  - ٤٩
المؤجر بسند ملكية قـانوني، فإـا تتطلـب اهتمامـا خاصـا. وفي البلـدان الـتي تـتزايد فيـها أهميـة 
تمويل حقوق الملكية (حيث يكون لمقدم التمويل سند ملكية أو ملكية الشـيء الموجـود مقـابل 
وجود رهن أو مصلحة ضمانية) قـد تكـون هنـاك حاجـة إلى احـترام الحـق القـانوني للدائـن في 
الشيء الموجود والسماح بفصله عن حـوزة الإعسـار (مـع مراعـاة القواعـد الـواردة في معاملـة 
العقود: جواز تحديد الحق في الفصل إذا صدق ممثل الإعسار على عقد الإيجـار). وعلـى سـبيل 
المقارنة، هناك أيضا أمثلة للقوانين التي تنص على فترة تأجيل بأمر المحكمة والتي تمنع الأطـراف 
ـــة محــددة بعــد بــدء الإجــراءات. وقــد يكــون مــن  الثالثـة مـن المطالبـة بموجوداـم لفـترة زمني
المستصوب وجود توازن بين هذين النهجين، دف تحقيق تعظيـم القيمـة، وضمـان ألا يصبـح 
من المستحيل بيـع المنشـأة التجاريـة كشـركة عاملـة أو اسـتحالة إعـادة التنظيـم بسـبب الفصـل 
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الحر للموجودات ذات الصلة. وقد توجد أيضا ظروف حيث ينبغي فحص هـذه الأنـواع مـن 
ترتيبـات التمويـل بغيـة البـت فيمـــا إذا كــان الإيجــار في الواقــع هــو أحــد الترتيبــات المســتترة 
للإقـراض المكفـول بالضمـان. وفي تلـك الحالـة يخضـع المؤجـر لنفـس التقييـــدات مثــل المُقــرِض 

المكفول بضمان. 

استرداد الملكية  (ج)
قد تتطلب محاولة تحديد الموجودات الـتي سـتخضع للإجـراءات اتخـاذ إجـراء مـن ممثـل  - ٥٠
الإعسار لاسترداد ملكيـة الحـوزة الـتي جـرى تحويلـها بشـكل غـير سـليم، أو حولَـت في وقـت 
إعسار وكانت النتيجة الإخلال بمبدأ عـدم المفاضلـة (أي أن يعـامل الدائنـون مـن نفـس النـوع 
على قدم المساواة وتدفع لهم مبالغ متناسبة مع مطالبام من موجودات الحوزة). ويتيح معظم 
النظُم القانونية وسيلة لإلغاء واسترداد قيمة المعاملات السابقة التي تنجم عنها معاملـة تفضيليـة 
لبعض الدائنين أو التي اتسمت بالاحتيال أو التي تمت في محاولة لإبطال حقوق الدائنـين (أنظـر 
"دعاوى الإبطال"). وقد تمتــد سـلطة اسـترداد الموجـودات أو قيمتـها لتشـمل التحويـلات الـتي 

يقوم ا المدين بعد بدء الإجراءات وحيث لا يكون التحويل قد أذِن به ممثل الإعسار. 

التصرف في الموجودات  (د)

حيثما تكون للموجودات قيمة سلبية أو غير ذات شـأن أو لا تكـون أساسـية لإعـادة  - ٥١
التنظيم، فقد يكـون مـن الموافـق مـع هـدف تعظيـم القيمـة السـماح لممثـل الإعسـار أن يتخلـى 
ـــريطة ألا يخــل هــذا التخلــي بــأي مصلحــة عامــة إجباريــة. وســوف يســاعد تــرك  عنـها، ش

الموجودات ذه الطريقة على تقليل تكاليف الإجراءات على الحوزة. 

المسـائل الـتي يتعـين معالجتـها: أسـاليب متعلقـــة ببيــع الموجــودات والقــدرة علــى بيــع  - ٥٢
المصلحــة الضمانيــة ذات الحقــوق الخالصــة والمطلقــة ، والأتعــاب وغــير ذلــك مــــن الأعبـــاء 

والتكاليف العقارية. 

ملخص وتوصيات – حوزة الإعسار  - ٢

الغـرض مـن الأحكـام في قـانون للإعسـار والـتي تتعلـــق بحــوزة الإعســار هــو  (١)
تحديــد تلــك الموجــودات الــتي تخضــع لســيطرة ممثــل الإعســار وتخضــــع لإجـــراءات 

الإعسار. 
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عند بدء إجراءات الإعسار، ينبغي لحوزة الإعسار أن تشمل ما يلي:  (٢)
الموجــــودات الــتي يوجـــــد للمديــن فيــها مصلحــة في تــاريخ بـــــدء  (أ)
إجراءات الإعسار. وهذا سوف يشمل كلاً مـن الموجـودات الملموسـة وغـير 
الملموسـة، بغـض النظـر عمـا إذا كـانت في حـوزة المديـن أو تخضـــع لمصلحــة 

ضمانية لصالح أحد الدائنين؛ 
الموجـودات الـتي تمـت حيازـا بعـد بـدء إجـــراءات الإعســار، ســواء  (ب)
تمــت حيازــا في ممارســة صلاحيــات الإبطــال أو بالمســار المعتــاد للأعمـــال 

التجارية. 
وحيثما يكون المدين شخصا طبيعيـا، قـد يحـدد قـانون الإعسـار الموجـودات  (٣)
ـــوزة  المطلوبـة للحفـاظ علـى الحقـوق الشـخصية للمديـن الـتي ينبغـي اسـتبعادها مـن ح

الإعسار. 

ـــالموجودات الــتي  ينبغـي أن يتيـح قـانون الإعسـار آليـة للاحتفـاظ في الحـوزة ب (٤)
يمتلكـــها طـــــرف ثــــالث والــــتي يحوزهــــا المديــــن في تاريــــــخ بــــــــدء الإجــــراءات 
وبـالموجودات المضمونـة حيثمـا تعتـبر هـذه الموجـودات أساسـية لإجـراءات الإعســار. 
وينبغي أن يتضمن قانون الإعسار نصاً لحماية صاحب الموجودات في الحالات حيـث 
يكون هناك إثبـات للضـرر نتيجـة الإجحـاف. [يجـوز إدراج الموجـودات الـتي يمتلكـها 
طرف ثالث وتوجد في حوزة المدين بيـد أـا تخضـع لـترتيب تعـاقدي، رهنـا بأحكـام 
أخـرى في قـانون الإعسـار مثـــل تلــك الــتي تتنــاول اســتمرار وإــاء العقــود وتطبيــق 

الوقف.] 

حماية حوزة الإعسار  باء -

ملاحظات عامة  - ١

من الأهداف الأساسية لنظام فعال للإعسار إنشـاء آليـة حمائيـة لضمـان عـدم تضـاؤل  - ٥٣
قيمة موجودات الحـوزة بسـبب دعـاوى مختلـف الأطـراف المعنيـة. أمـا الأطـراف الذيـن تحتـاج 
الحوزة إلى أقصى حماية منهم فهم المديـن ودائنـوه. والطريقـة الـتي يمكـن ـا حمايـة الحـوزة مـن 

دعاوى المدين ورد النظر فيها في إطار "حقوق المدين والتزاماته". 
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حماية الحوزة من الدائنين والأطراف الثالثة  (أ)

فيمـا يتعلـق بـالدائنين، يتمثـل أحـد المبـادئ الأساسـية لقـانون الإعســـار في أنــه إجــراء  - ٥٤
جماعي، ويتطلب حماية مصالح جميع الدائنين في مواجهة دعوى فردية يقيمها أحدهـم. وتنـص 
نظُم كثيرة خاصة بالإعسار على فرض آلية تمنع الدائنين مـن إنفـاذ حقوقـهم عـن طريـق سـبل 
الانتصاف القانونية أثناء بعـض أو كـل فـترة إجـراءات التصفيـة أو إعـادة التنظيـم، مـع مراعـاة 
الطبيعة الجماعية للإجراءات والمؤدية إلى تعزيز المصالح الجماعية للدائنين. وهـذه الآليـة تسـمى 
بشـكل متبـاين فـترة تـأجيل الديـــن أو التعليــق أو الوقــف، متوقفــاً ذلــك علــى نطــاق الآليــة. 
ولأغراض هذا الدليل، يسـتخدم مصطلـح "الوقـف" بـالمعنى الواسـع ليشـير إلى كـلٍ مـن تعليـق 

الإجراءات وفترة تأجيل إزاء بدء إجراءات الدعوى. 

وكمبـدأ عـام، فـإن فـــرض وقــف في التصفيــة يمكــن أن يضمــن إدارة عادلــة ومرتبــة  - ٥٥
لإجراءات الإعسار، مما يتيح لممثل الإعسار وقتا كافيا لتجنب إجراء بيـع اضطـراري يخفـق في 
تعظم قيمة الموجـودات الـتي يجـري تصفيتـها، ويتيـح أيضـا فرصـة لمعرفـة مـا إذا كـانت المنشـأة 
ـــراءات  التجاريـة يمكـن بيعـها كمنشـأة عاملـة. وفي إجـراءات إعـادة التنظيـم، يتيـح وقـف الإج
للمدين فسحة لالتقاط الأنفـاس لتنظيـم شـؤونه والوقـت الـلازم لإعـداد خطـة لإعـادة التنظيـم 
ولاتخـاذ الخطـوات الأخـرى الضروريـة لضمـان إحـراز النجـاح في إعـادة التنظيــم، مثــل فصــل 
الأنشطة غير المربحة والعقود المرهِقَة. ويعتبر تأثير الوقف في حد ذاته أكبر وبالتـالي أكـثر أهميـة 
ـــين علــى اســتهلال  في إعـادة التنظيـم مـن التصفيـة ويمكـن أن يتيـح حـافزا هامـاً لتشـجيع المدين
إجراءات إعادة التنظيـم. وفي الوقـت نفسـه، فـإن بـدء الإجـراءات وفـرض الوقـف يعمـل علـى 
إشـعار جميـع أولئـك الذيـن يمارسـون العمـــل التجــاري مــع المديــن – أي أن مســتقبل المنشــأة 
التجارية غير مؤكَّد. وهذا يمكن أن يسبب أزمة ثقة وعـدم تيقُّـن بالنسـبة للكيفيـة الـتي سـوف 

يؤثر ا الإعسار عليهم كموردين وكزبائن وموظفين عاملين في المنشأة. 

ومن بين المسائل الأساسية في تصميم نظام ناجع للإعسـار كيفيـة الموازنـة بـين المنـافع  - ٥٦
المباشرة التي تؤول إلى كيان المنشأة بوجـود وقـف عـام فـرض بسـرعة لتقييـد دعـاوى الدائنـين 
وبين المنافع الطويلة الأجل التي تستمد من تحديد الدرجة التي يتدخل ـا الوقـف في العلاقـات 

التعاقدية مع الدائنين. 

ويتباين نطاق الحقوق التي تتأثر بالوقف تبايناً كبيرا فيمـا بـين البلـدان. وهنـاك جـدال  - ٥٧
ـــن الدائنــين غــير المكفولــين  غـير ذي شـأن فيمـا يتعلـق بالحاجـة إلى تعليـق الدعـاوى المقدمـة م
بضمان ضد المدين أو ضد موجوداته. بيد أن تطبيـق الوقـف علـى الدائنـين المكفولـين بضمـان 
يحتمل أن يكون أصعب ويتطلب الموازنة بين عدد من المصـالح المتنافسـة. وهـذه تشـمل، علـى 
سبيل المثال، مراعاة الصفقات التجارية والعقود؛ ومراعاة أولويات الدائنين المكفولـين بضمـان 
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ـــة قيمــة المصــالح المضمونــة؛ وضمــان تســديد مبــالغ  فيمـا يتعلـق بحقوقـهم في الضمانـة؛ وحماي
للدائنين تتناسب مع مطالبتهم من موجودات الحوزة؛ وتعظيم قيمة الموجودات بالنسبة لجميـع 
الدائنـين؛ وتشـمل في حـالات إعـادة التنظيـــم، إحــراز النجــاح في إعــادة تنظيــم منشــأة قابلــة 

للاستمرار. 

التدابير المؤقتة  (ب)
في الفترة ما بين الوقت الذي يقدم فيه المدين أو الدائن طلبـاً مـن أجـل بـدء إجـراءات  - ٥٨
الإعسار والوقت عندما تبدأ فيه الإجراءات فعلاً، هناك إمكانيـة أن تتبـدد موجـودات المديـن. 
فلدى تقديم الطلب، ربما يحدث ما يغري المدين علـى إحالـة موجـودات خـارج المنشـأة أو قـد 
يقيم الدائنون، لدى العلم بتقديم الطلب، دعوى تعويض لإحباط أثر الوقف الـذي قـد يفـرض 

لدى بدء الإجراءات. 
وقد تسمح بعض قوانين الإعسار للمحكمة بـأن تصـدر تدابـير وقائيـة لحمايـة الحـوزة  - ٥٩
أثناء الفترة ما بين تقـديم الطلـب وبـدء الإجـراءات، سـواء عنـد تقـديم الطلـب مـن الدائنـين أو 
بإجراء من تلقاء نفسها. وحيثما تتوفر هـذه التدابـير المؤقتـة فإـا قـد تشـمل: تعيـين ممثـل أولي 
للإعسار، ومنع المدين من التصرف في الموجودات؛ وحصر بعـض أو كـل موجـودات المديـن؛ 
ووقف إنفاذ المصالح الضمانية ضد المدين؛ ووقف أية دعـوى لفصـل موجـودات المديـن، كمـا 
يحـدث في دائـن مكفـول بضمـان أو حـائز لحقـوق الملكيـة؛ أو منـع بـدء الدعـاوى الفرديـة مــن 
جانب الدائنين لإنفاذ مطالبام. وحيث أن هذه تدابـير مؤقتـة بطبيعتـها وطُرِحـت قبـل القـرار 
بأن معايير بدء الإجراءات قد استوفيت، قد تطلب المحكمـة إلى الدائنـين المتقدمـين بطلبـات أن 
يقدموا دليلا يثبت أن التدبير ضروري، وفي بعـض الحـالات تقـديم شـكل مـن الضمـان مقـابل 

التكاليف أو الأضرار المتكبدة. 

تطبيق الوقف – مسائل إجرائية  (ج)

نطاق الوقف  �١�

يعتمد بعض البلـدان جـا مفـاده أنـه لا بـد لضمـان جـدوى الوقـف أن يكـون واسـع  - ٦٠
النطـاق وأن ينطبـق علـى جميـع سـبل الانتصـاف والإجـراءات ضـد المديـن وموجوداتـه، ســـواء 
كـانت إداريـة أو قضائيـة أو بالاعتمـاد علـى النفـس. كمـا يجـب أن توقـف الدائنـين المكفولــين 
وغير المكفولين بضمـان مـن ممارسـة حقـوق التنفيـذ، وتوقـف الحكومـات كذلـك مـن ممارسـة 
حقوق الأولوية [يتعين التوسع في هـذا اـال: مـدى حصانـة الكيانـات الحكوميـة مـن دعـوى 
المحكمة أو التمييز بين الدعـوى الرسميـة لإنفـاذ الصلاحيـة الرقابيـة أو التنظيميـة وإنفـاذ المصـالح 
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المالية]. والأمثلة لأنواع الدعاوى التي قد توقَف يمكن أن تشمل: بدء أو استمرار الدعـاوى أو 
الإجراءات ضد المدين أو فيما يتعلق بموجوداته؛ بدء أو استمرار إجراءات الإنفـاذ فيمـا يتعلـق 
بموجودات المدين، بما في ذلك تنفيذ حكم وإجراء بإنفاذ ضمانـة؛ واسـترداد المـالك أو المؤجـر 
للملكية المستخدمة أو التي في حوزة المدين؛ تسديد أو توفــير ضمانـة فيمـا يتعلـق بديـن تكبـده 
ـــاريخ بــدء الإجــراءات؛ والحــق في التحويــل أو إثقــال أيــة موجــودات للمديــن  المديـن قبـل ت
بالتزامات أو التصرف فيها خلافا لذلـك، وإـاء أو تعليـق أو تعطيـل توريـد خدمـات أساسـية 
(على سبيل المثال، المياه والغاز والكـهرباء والهـاتف) إلى المديـن. وتنـص المـادة ٢٠ مـن قـانون 
ـــدء أو  الأونسـيترال النموذجـي بشـأن الإعسـار عـبر الحـدود، علـى سـبيل المثـال، علـى وقـف ب
استمرار الدعاوى الفردية أو الإجراءات الفردية بشأن موجودات المدين وحقوقه وواجباتـه أو 

التزاماته أو مسؤولياته والتنفيذ ضد موجودات المدين. 

وفي التصفية، حيث غالبا ما تدرج الإجراءات القانونية ضد المدين في نطـاق الوقـف،  - ٦١
يوجـد نـص في بعـض قوانـين الإعسـار بشـأن مواصلـة تلـك الإجـراءات إذا دعـــت الضــرورة. 
والمادة ٢٠ (٣) من قانون الأونسـيترال النموذجـي بشـأن الإعسـار عـبر الحـدود، تنـص، علـى 
سبيل المثال، على ألا يضر تطبيق الوقف على بدء الإجراءات أو مواصلة الدعـاوى الفرديـة أو 
الإجـراءات ضـد المديـن بـالحق في بـدء دعـاوى فرديـة أو إجـراءات بقـدر مـــا يكــون ضروريــا 
للحفـاظ علـى مطالبـة ضـد المديـن. وفي المقـابل، تسـتبعد بعـــض قوانــين الإعســار الإجــراءات 
القانونيـة مـن نطـاق الوقـف في إعـادة التنظيـم. وفي بعـض البلـدان لا تدخـل في نطـاق الوقـــف 
دعاوى الموظفين ضد المنشأة المدينة، بيد أنه سوف تنـدرج أي دعـوى تنفيـذ ناجمـة عـن تلـك 

الإجراءات. 

وينبغـي أن يتـم بوضـوح في قـانون الإعسـار الإدراج أو اسـتبعاد الدعـاوى مـن نطــاق  - ٦٢
الوقف، بغض النظر عن الشخص الذي قد يبدأ تلك الدعاوى، سـواء كـان الدائنـون، (بمـا في 
ذلك أصحاب الدين الممتـاز مثـل الموظفـين، وأصحـاب الضمـان أو الحكومـات) أو الأطـراف 
الثالثة (مثل المستأجر أو صاحب الملك الذي في حيازة المدين أو يستخدمه أو يشغله المدين). 

وقد تدعو الحاجة أيضا إلى تدارس إعفاءات أخرى مثـل مـا يتعلـق بحقـوق المقاصـة أو  - ٦٣
المعاوضـة في تسـوية المطالبـات في العقـود الماليـة (أنظـر "معاملـة العقـود")، أو إعفـاءات لحمايــة 
مصالح السياسة العامة أو لمنع إساءة الاستعمال مثل استعمال إجـراءات الإعسـار كـدرع واقِ 

لإجراء أنشطة غير مشروعة. 
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تطبيق الوقف تلقائيا أو حسب تقدير المحكمة  �٢�

هناك مسألة أولية تتمثل فيما إذا كان الوقف ينطبق تلقائيا أو حسب تقديـر المحكمـة.  - ٦٤
والشـواغل السياسـاتية المحليـة والعوامـــل مثــل توفُّــر المعلومــات الماليــة الموثوقــة وقــدرة المديــن 
والدائنين على توفير سبل الوصول إلى سلطة قضائية مستقلة ذات خـبرة في مجـال الإعسـار قـد 
تؤثر في القرار لتطبيق الوقـف تلقائيـا أو بقـرار مـن المحكمـة حسـب تقديرهـا. وتطبيـق الوقـف 
على أساس تقدير المحكمة قد يتيح تكييف الوقف وفقا لاحتياجات الحالة المحددة (فيمـا يتعلـق 
ـــل علــى تجنــب إجــراءات تطبيــق الوقــف غــير الضروريــة  بـالمدين وموجوداتـه ودائنيـه) ويعم
والتدخل غير الضروري في حقوق الدائنين المكفولين بضمان. بيد أنه لتجنب التأخير والحاجة 
إلى تقـديم طلـب إلى المحكمـة للمســـاعدة علــى تعظيــم قيمــة الموجــودات ولضمــان أن يكــون 
الإجـراء القضـائي الخـاص بالإعسـار عـادلاً ومرتبـاً وكذلـك متسـما بالشـــفافية والقــدرة علــى 
التنبؤ، ربما يقال أنه ينبغي تطبيـق الوقـف تلقائيـا؛ والوقـف التلقـائي هـو صفـة لكثـير مـن نظُـم 

القوانين الحديثة الخاصة بالإعسار. 

وقت تطبيق الوقف  �٣�

يتمثل أحد الشواغل المتصلة بكيفية تطبيق الوقف في الوقت الـذي سـوف ينطبـق فيـه  - ٦٥
الوقف في كل مـن إجـراءات التصفيـة وإعـادة التنظيـم وفيمـا إذا كـان قـانون الإعسـار سـوف 

يضع لذلك الغرض تمييزا بين الطلبات المقدمة من مدين والطلبات المقدمة من دائن. 

وقد تتخذ وج مختلفة لمعالجة هذه المسائل. وقـد يتمثـل أحـد هـذه النـهوج مـن أجـل  - ٦٦
تطبيق الوقف على تقديم طلب من أجل إجراءات التصفية وإعادة التنظيم بغض النظر عما إذا 
كان الطلب مقدما من مدين أو دائن، متجنبـاً بذلـك الحاجـة إلى النظـر في توافـر تدابـير حمايـة 
ـــة الفــترة مــا بــين تقــديم الطلــب وبــدء الإجــراءات. فبمجــرد بــدء  مؤقتـة أو احتياطيـة لتغطي
ـــإن اســتمرار  الإجـراءات، يظـل الوقـف منطبقـاً في حالـة إعـادة التنظيـم. وفي حالـة التصفيـة، ف
تطبيق الوقف يمكن أن يكـون تقديريـا، حيـث تبـاع الموجـودات بطريقـة مجـزأة. وحيـث تبـاع 
المنشأة كشركة عاملة، فقد يكـون مـن المفيـد لإدارة الإجـراءات أن يظـل الوقـف منطبقـا بعـد 

بدء الإجراءات. 

وهناك ج ثانٍ قد يميز ما بين طلب المدين وطلـب الدائـن. وهـذا النـهج سـوف يتيـح  - ٦٧
تطبيق الوقف على الطلـب المقـدم مـن دائـن فيمـا يتعلـق بـإجراءات التصفيـة وإجـراءات إعـادة 
التنظيم بعد بدء الإجراءات، مع توافر تدابير حمائية أو مؤقتة من المحكمة لتغطية الفـترة مـا بـين 
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تقديم الطلب وبدء الإجراءات. وحيثما يتقدم المدين بطلب يتعلق بـإجراءات الإعسـار (سـواء 
كانت للتصفية أو لإعـادة التنظيـم)، يمكـن تطبيـق الوقـف تلقائيـا علـى الطلـب المقـدم لتجنـب 
إمكانية أن يقيم الدائنون دعوى، وخصوصا دعاوى التنفيـذ، ضـد المديـن، في الفـترة قبـل بـدء 

الإجراءات. 

تطبيق الوقف على الدائنين غير المكفولية بضمان  (د)

في إجراءات التصفية وإعـادة التنظيـم، تنـص قوانـين كثـيرة متعلقـة بالإعسـار علـى أن  - ٦٨
الوقف ينطبق على الدائنين غير المكفولين بضمان طوال المدة التي تستغرقها الإجراءات. 

تطبيق الوقف على الدائنين المكفولين بضمان  (هـ)

يسعى الدائنون عموما إلى الحصول على ضمـان لغـرض حمايـة مصالحـهم في حالـة أن  - ٦٩
يخفق المدين في الوفاء. فإذا أريد للضمان أن يحقق هـذا الغـرض، فيمكـن القـول بأنـه عنـد بـدء 
إجراءات الإعسار، ينبغي عدم تعطيل الدائن المكفول بضمان أو منعه من تحصيل قيمة ضمانـه 
على الفور. ذلك أن الدائن المكفول بضمان كــان قـد سـاوم علـى الضمـان مقـابل القيمـة الـتي 
تعكس الارتكان إلى الضمان. ولهـذا السـبب، فـإن اسـتعمال أي تدبـير يقلـل درجـة اليقـين في 
القـدرة علـى اسـترداد الديـن أو يقلـل مـن قيمـة المصـالح الضمانيـة، مثـــل تطبيــق الوقــف علــى 
الدائنين المكفولين بضمان، قد يحتاج إلى النظر فيه بدقة. فمثل هذا التدبير قـد يقـوض في ايـة 
الأمر ليس فقـط حريـة الأطـراف وأهميـة احـترام الصفقـات التجاريـة، بـل أيضـا يقـوض توافـر 
الائتمـان الميسـور: حيـث تتنـاقص الحمايـة الـتي توفرهـا المصـالح الضمانيـة، وقـد يتطلـب الأمـــر 

زيادة ثمن الائتمان لتعويض المخاطرة الأكبر. 

ومع ذلك، فإن بعض قوانين الإعسار تراعـى أن السـماح في بعـض الحـالات للدائنـين  - ٧٠
المكفولين بضمان في أن يعملوا بحرية على فصل ضمام من الموجـودات الأخـرى الـتي تخضـع 
لإجـراءات الإعسـار، يمكـن أن يحبـط الأهـــداف الأساســية لتلــك الإجــراءات. وفي إجــراءات 
إعادة التنظيم، فإن الموجودات الأساسية لسير أعمال المنشأة المدينة ترهقها المصـالح الضمانيـة، 
وإنفاذ الدائنين المكفولين بضمان لمطالبام عند بدء الإجـراءات ممـا يجعـل مـن المسـتحيل علـى 
المدين أن يواصل عمل المنشأة بينما يقوم بصوغ خطـة لإعـادة التنظيـم. وهـذا صحيـح أيضـا، 
وإن كان بدرجة أقل، في إجراءات التصفية. وكمبدأ عام، حيـث تكـون مهمـة ممثـل الإعسـار 
تحصيـل وتحويـل قيمـة الموجـودات إلى نقـد وتوزيـع العـائدات بـين الدائنـين عـن طريـــق توزيــع 
الحصص النســبية، قـد يسـمح للدائـن المكفـول بضمـان أن يحـول قيمـة ضمانتـه إلى نقـود رغـم 
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التصفية. ومع ذلك، قد تكون هناك حالات حيث قد يتمكن ممثل الإعسار مـن تحقيـق نتيجـة 
أفضل تعظِّم قيمـة الموجـودات مـن أجـل المنفعـة الجماعيـة لجميـع الدائنـين إذا مـا طُبـق الوقـف 
ـــة بيــع  لتقييـد الفصـل الخـالص للضمـان. وهـذا يعتـبر هامـا بصفـة خاصـة عندمـا توجـد إمكاني
المنشأة كشركة عاملة. وقد يصح هـذا في بعـض الحـالات حيـث يتطلـب الأمـر بعـض الوقـت 
حتى عندما يتم بيع الموجودات بطريقة مجزأة، وذلك لترتيب عملية بيع تعطي أعلـى عـائد مـن 

أجل منفعة جميع الدائنين غير المكفولين بضمان. 

وحيثما تندرج المصالح المضمونة في نطـاق الوقـف، يمكـن لقـانون الإعسـار أن يعتمـد  - ٧١
تدابير تكفل عدم إبطال الحقوق المضمونة بتأثير الوقف. وهذه التدابـير قـد تتعلـق بـالفترة الـتي 
يستغرقها الوقف وبحماية قيمة الضمان وتسديد الفائدة وبـالنص علـى أن يرفَـع الوقـف حيـث 
ـــة لبيــع  لا تكـون المصـالح المضمونـة محميـة بشـكل كـافٍ أو حيثمـا لا تكـون الضمانـة ضروري

المنشأة بكاملها أو بيع جزء منتِجٍ منها. 

التصفية  �١�

تتخذ قوانين الإعسار نهجا مختلفة إزاء تطبيق الوقف على الدائنـين المكفولـين بضمـان  - ٧٢
ـــين  في إجـراءات التصفيـة. فبعـض قوانـين الإعسـار تسـتبعد مـن نطـاق الوقـف الدائنـين المكفول
ـــة الموجــودات، ينبغــي أن يكــون المــيزان لصــالح  بضمـان علـى أسـاس أنـه حيثمـا يتعـين تصفي
التمسك بحقوق الدائنين المكفولـين بضمـان لإنفـاذ حقوقـهم. وحيثمـا يعتمـد هـذا النـهج، قـد 
يتطلب الأمر بعض المرونـة، لمعالجـة الحالـة حيـث يمكـن بيـع المنشـأة كشـركة عاملـة في سـياق 
إجـراء التصفيـة. ويركِّـز بعـض قوانـين الإعسـار الـتي تسـتبعد الدائنـين المكفولـين بضمـــان مــن 
الوقف على تشجيع المفاوضـات السـابقة لبـدء الإجـراءات بـين المديـن والدائنـين لبلـوغ اتفـاق 
على كيفية التقاضي.وحيثما يكون هذا الإجراء القضائي فعالاً، ليست هناك حاجة إلى وقـف 
ـــذي مفــاده أن  يطَبـق علـى الدائنـين المكفولـين بضمـان. وتعتمـد قوانـين أخـرى ذلـك النـهج ال
ينطبق الوقف تلقائيا لدى بدء الإجراءات على الدائنين المضمونـين لفـترة قصـيرة، مثـل ٣٠ أو 
٦٠ يوما، ما عدا تلـك الحـالات حيـث تكـون الضمانـة أساسـية لبيـع المنشـأة كشـركة عاملـة 
(وفي هذه الحالة قد يتم تمديد الوقف). وهـذه الفـترة سـوف تتيـح لممثـل الإعسـار أن يضطلـع 
بواجباته وأن يقيم الموجودات والتزامات الحوزة. وهناك ج آخر يوسع نطاق الوقف ليشمل 
الدائنين المكفولين بضمان طوال فترة إجراءات التصفية، رهنا بصـدور أمـر مـن المحكمـة يتعلـق 

بالإعفاء حيثما يمكن إظهار أن قيمة الضمانة تتأثر تأثيرا ضارا. 
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وحيثما يقتصر الوقف على فترة محددة، يمكن للقانون أن يتضمن بندا من أجل تمديـد  - ٧٣
نطاق الوقف. وهذا يمكن أن يتـم بنـاء علـى طلـب مـن ممثـل الإعسـار عندمـا يمكـن إظـهار أن 
ــأة  التمديـد مطلـوب لتعظيـم القيمـة (وهنـاك احتمـال معقـول أن المنشـأة أو وحـدات مـن المنش
ـــون بضمــان مــن ضــرر غــير  يمكـن بيعـها كمنشـأة عاملـة) شـريطة ألا يعـاني الدائنـون المكفول
معقول. ولتوفير حماية إضافية وتجنب تطبيق الوقف لفــترة غـير أكيـدة أو طويلـة دون مـا داعٍ، 
قد تكون هناك حاجة إلى أن يضع قانون الإعسار حداً للفترة التي يمكن تمديد الوقف خلالها. 

إعادة التنظيم  �٢�

من المستصوب في الإجراءات حيث تكون هناك إمكانية حقيقية لإتمام إعـادة تنظيـم،  - ٧٤
أن يكون مدى الوقـف واسـعاً جـداً وشـاملاً. وفي بعـض الحـالات قـد يكـون مـن المسـتصوب 
أيضا أن ينطبق الوقـف علـى الدائنـين المكفولـين بضمـان طـوال فـترة الإجـراءات لضمـان سـير 
إعادة التنظيم بطريقة مرتبة دون احتمال فصل الموجودات قبل إاء إعادة التنظيم. ومـع ذلـك 
بغيـة تجنـب التـأجيل وتشـجيع سـرعة الفصـل في الإجـراءات، قـد تكـون هنـاك بعـض المـيزة في 
تحديد تطبيق الوقف على الفترة التي يمكن أن تستغرق بشـكل معقـول مـن أجـل الموافقـة علـى 
خطة لإعادة التنظيم، ليس مــن المسـتصوب أن ينطبـق الوقـف علـى فـترة غـير مؤكـدة أو علـى 
فـترة طويلـة دون مـا ضـرورة. ومثـل هـذا التقييـد قـد تكـون لـه أيضـا مــيزة أن يتيــح للدائنــين 
المكفولين بضمان درجة من اليقين والقدرة على التنبـؤ بالنسـبة للفـترة الـتي يسـتغرقها التدخـل 
في حقوقهم. وحيثما لا تكون الضمانة المحددة أساسية لإعادة التنظيـم أو حيثمـا يمكـن للدائـن 
أن يظـهر أسـباباً أخـرى، يمكـن وضـع نـصٍ في قـانون الإعسـار مـن أجـل رفـــع الوقــف (أنظــر 

أدناه). 

حماية الدائنين المكفولين بضمان  (و)

الحفاظ على القيمة الاقتصادية للمطالبات المضمونة  �١�

ـــات الدائنــين  رغـم أنـه مـن المتوقـع حـدوث بعـض الضعـف البسـيط في مواقـف ضمان - ٧٥
المكفولين بضمان ملازما لإجراء إعادة التنظيم، من غير المستصوب أن يتحمل العبء بشـكل 

فردي أو رئيسي دائن مضمون وحيد أو مجموعة من الدائنين المضمونين. 

ويتمثـل واحـد مـن مجموعـة التدابـير الراميـة إلى تـدارك أي تأثـــير ســلبي للوقــف علــى  - ٧٦
الدائنين المكفولين بضمان عند التصفية، في التدبير الموجـه إلى الحفـاظ علـى القيمـة الاقتصاديـة 
للمطالبات المكفولة بضمان أثناء فـترة الوقـف (في بعـض الاختصاصـات القضائيـة يشـار إليـها 
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بعبارة "الحماية الوافية"). ويتمثل ج آخر في حماية قيمة الضمانة الرهنيـة نفسـها علـى أسـاس 
أن عائدات بيع الضمانة الرهنية، سوف توزع مباشرة، لدى التصفية  على الدائـن بقـدر قيمـة 

الحصة المكفولة بضمان في المطالبة. وهذا النهج قد يتطلب اتخاذ عددٍ من الخطوات. 

وأثناء فترة الوقف، من المحتمـل أن تتنـاقص قيمـة الضمانـة الرهنيـة الـتي تخـص الدائـن.  - ٧٧
ــة  وهـذا مـن المحتمـل أن يؤثـر علـى الأولويـة الممنوحـة للدائـن وقـت التوزيـع، حيـث أن الأولوي
سوف تحددها قيمة الضمانة الرهنية. وتسمح بعض قوانين الإعسار بأن يعوض ممثـل الإعسـار 
الدائنـين المكفولـين بضمـان عـن قيمـة هـذا الانحطـاط في القيمـة بتوفـير ضمانـة بديلـة أو تقــديم 
مدفوعات نقدية دورية تتناسب مع مقدار انحطاط القيمة. ويسـمح بعـض البلـدان الـتي تحـافظ 
على قيمة الضمانة الرهنية على النحو المبيـن مـن أجـل دفـع الفـائدة أثنـاء فـترة الوقـف، ولكـن 
بقدر ما تتجاوز قيمـة الضمانـة الرهنيـة قيمـة المطالبـة المضمونـة. ومثـل هـذا النـهج قـد يشـجع 
المُقرِضين على البحث عن ضمانة وافية تتجاوز قيمة مطالبام. وفي بعـض الحـالات، قـد يجـد 
ممثـل الإعسـار أنـه مـن الضـروري اسـتخدام أو بيـع الموجـــودات المثقلــة بديــون أو رهــن قبــل 
التصفية وذلك لتعظيم قيمة الحوزة. وعلى سبيل المثـال، بقـدر مـا يعتنـق ممثـل الإعسـار الـرأي 
الذي مفاده أن قيمة الحـوزة يمكـن تعظيمـها علـى أفضـل وجـه إذا اسـتمرت المنشـأة في العمـل 
لفترة مؤقتة، فإنه قد يرغب في بيع الموجودات التي تعتبر مثقلة جزئيا برهن أو ديـون. وهكـذا 
ـــى قيمــة الضمانــة  في الحـالات حيـث يكـون الدائنـون المكفولـون بضمـان محميـين بالحفـاظ عل
الرهنيـة، قـد يكـون مـن المسـتصوب أن يتيـح قـانون الإعسـار لممثـل الإعسـار اختيـار أن يوفّـــر 

للدائن ضمانة معادلة بديلة أو لتسديد كامل مبلغ المطالبة المضمونة. 

ـــة قيمــة الحصــة  ويتمثـل ـج آخـر لحمايـة مصـالح الدائنـين المكفولـين بضمـان في حماي - ٧٨
المكفولة بضمان في المطالبة. فمجـرد بـدء الإجـراءات، يتـم تقييـم الموجـودات المثقلـة برهـن أو 
التزامات وبناء على هذا التقييم، يتـم تحديـد قيمـة الحصـة المكفولـة بضمـان في مطالبـة الدائـن. 
وتظل هذه القيمة ثابتة طوال فترة الإجـراءات، ويتلقـى الدائـن المكفـول بضمـان عنـد التوزيـع 
ـــك القيمــة. ويمكــن للدائــن  عقـب التصفيـة مسـتحقات المطالبـة ذات الأولويـة الأولى بقـدر تل
المكفول بضمان أن يتلقى أثناء فترة الإجراءات، معـدل الفـائدة المشـمول بـالعقد علـى الحصـة 
ـــراءات. والنــص علــى  المكفولـة بضمـان في المطالبـة للتعويـض عـن التأخـير الـذي تفرضـه الإج
الفائدة في بعض قوانين الإعسـار يقتصـر علـى الحـالات الـتي تزيـد فيـها قيمـة الضمانـة الرهنيـة 
على المبلغ المطالَب بـه. وخلافـاً لذلـك، فـإن التعويـض عـن التأخـير قـد يستنــزف الموجـودات 

المتاحة للدائنين غير المكفولين بضمان. 
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وقد يحتاج استصواب أنـواع النـهوج الـتي توفِّـر الحمايـة للضمانـة الرهنيـة إلى موازنتـه  - ٧٩
قبالـة التعقُّـد المحتمـل وتكـاليف تلـك التدابـير وضـرورة أن تكـــون المحكمــة قــادرة علــى اتخــاذ 
قرارات تجارية صعبة بشأن مسـألة الحمايـة المناسـبة. وحيثمـا يعتمـد ـج مـن هـذا القبيـل، قـد 
يكـون مـن المسـتصوب لقـانون الإعسـار أن يوفِّـر توجيـــهات إرشــادية لتحديــد مــتى وكيــف 
يسـتحق الدائنـون الذيـن يحـوزون نوعـاً مـن الضمـان في موجـودات المنشـأة المدينـة أنواعـاً مـــن 

الحماية التي ورد بياا أعلاه. 

تسليم الضمانة  �٢�

في التصفيـة [وإعـادة التنظيـــم، قــد تدعــو الحاجــة إلى نــص يجــيز تســليم الموجــودات  - ٨٠
المكفولة بضمان إلى الدائن المكفول بضمان، حيثما يتقرر أن ضمانتـه سـليمة وأن الموجـودات 
المضمونة ليس لها قيمة للحوزة المعسـرة، أو لا يمكـن تحويلـها إلى نقـود في فـترة زمنيـة معقولـة 

من جانب ممثل الإعسار. 

رفع الوقف  �٣�

في إجراءات التصفية وإعادة التنظيم، قد تنشأ ظروف حيث يكون من المناسـب منـح  - ٨١
الإعفـاء مـن تطبيـق الوقـف بالسـماح بــأن يرفَــع الوقــف أو أن يتوقــف عــن التطبيــق. وهــذه 
الظروف قد تشمل الحالات حيث لا يحظى الدائن المكفول بضمانة بالحماية فيما يتعلق بقيمة 
ضمانته، وفي الحالات التي لا يمكـن توفـير الحمايـة أو الـتي تكـون مرهِقَـة للغايـة للحـوزة أو في 
الحالات التي لا تدعو الحاجة إلى ضمانة من أجل إعادة التنظيم. وللتلاؤم مـع هـذه الظـروف، 
قد ينص قانون للإعسار على أن باستطاعة الدائن المكفول بضمان أن يتقدم بطلـب مـن أجـل 
إزالة الوقف أو إعطـاء ممثـل الإعسـار صلاحيـة الإفـراج عـن الضمانـة دون الحاجـة إلى موافقـة 

المحكمة. 

وفي حـين تتنـاول الأحكـــام الخاصــة برفــع الوقــف بشــكل أساســي مصــالح الدائنــين  - ٨٢
المكفولين بضمان، هناك أمثلة لقوانين الإعســار الـتي تنـص علـى أن الإعفـاء مـن الوقـف يمكـن 
منحه إلى دائن غير مكفول بضمان للسماح علـى سـبيل المثـال، بـأن يتـم تحديـد مطالبـة مـا في 
محفل آخر حيث يكون التقاضي في مستوى أعلى وسيكون من الأنجع أن يستكمل هنـاك، أو 

للسماح بمتابعة مطالبة ضد شركة تأمين المدين. 
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التقييدات بشأن تصرف المدين في الموجودات  (ز)

بالإضافة إلى التدابير الرامية إلى حماية حوزة الإعسار من دعـاوى الدائنـين والأطـراف  - ٨٣
الثالثة، تعتمِد قوانين الإعسـار عامـة تدابـير يقصـد ـا تقييـد المـدى الـذي يمكـن أن يصـل إليـه 
المدين وممثل الإعسار في التعامل مع موجودات الحوزة. وهذه المسائل تعالَج في الأقسام التالية 

بشأن معاملة العقود، وحقوق المدين والتزاماته وحقوق والتزامات ممثل الإعسار. 

ملخص وتوصيات – حماية حوزة الإعسار  - ٢

الغرض من هذه الأحكام هو:  (١)

ـــف، الــتي تكفــل أن لا تتنــاقص قيمــة الحــوزة  توفـير آليـة، مثـل الوق (أ)
بسبب دعاوى مختلف الأطراف المعنية؛ 

تحديد نطاق الأنشطة التي تضار بالوقف؛  (ب)
تحديد الأطراف الذين ينطبق عليهم الوقـف وشـروط تطبيقـه، بمـا في  (ج)

ذلك الأسلوب والوقت والفترة التي يستغرقها التطبيق؛ 
(د)    [...]. 

البديل ١ – تطبيق الوقف بقرار من المحكمة 

في كل من إجراءات التصفية وإعادة التنظيـم، قـد تحـافظ المحكمـة، بنـاء علـى  (٢)
ـــإصدار أوامــر  طلـب مـن طـرف معـني، علـى مصـالح الدائنـين والأشـخاص الآخريـن ب
ـــن بنــاء علــى تقديــر  مناسـبة تحـدد الإجـراءات ضـد المديـن والـتي يتعيـن وقفـها. ويمك
المحكمـة تطبيـق الوقـف علـى الدائنـين المكفولـين وغـير المكفولـين بضمانـات، أو يمكــن 
إرفاق الوقف الذي تقدره المحكمة على الدائنين المكفولـين بضمـان مـع تطبيـق تلقـائي 

للوقف على الدائنين غير المكفولين بضمان. 

حيثما يكون تطبيق الوقف حسب تقدير المحكمة، قد يحتـاج قـانون الإعسـار  (٣)
إلى أن يــدرِج تدابــير ترمــي إلى تشــجيع اســتخدام التفــاوض قبــل بــدء الإجــــراءات 

لتحقيق أفضل نتيجة بالنسبة لجميع الدائنين. 
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البديل ٢ – التطبيق التلقائي للوقف 
التصفية 

بضمانات:  يصير الوقف نافذا [تلقائيا] ضد الدائنين المكفولين وغير المكفولين  (٢)
حيــــث يقــــوم بالتطبيــق المديــن، عنــد  [تقديم الطلب] [بدء الإجراءات]؛  (أ)

ــــث يقـــــوم بالتطبيـــــق دائــن واحــد أو أكــثر، عنــد [تقــديم  في الحـالات حيـ (ب)
الطلب] [بدء الإجراءات]. 

ـــى بــدء الإجــراءات، يجــوز للمحكمــة، بنــاء علــى  حيثمـا ينطبـق الوقـف عل (٣)
طلب من طرف معني بالأمر، أن تحافظ على مصالح الدائنين وغـيرهم مـن الأشـخاص 

بإصدار أوامر مؤقتة مناسبة. وهذه الأوامر قد تشمل [.. .]. 

ينطبق الوقف القابل للتطبيق على دائنين غير مكفولـين بضمـان طـوال الفـترة  (٤)
التي تستغرقها إجراءات التصفية. 

حيثما يصير الوقف نافذا عند تقديم الطلـب، يجـوز للمحكمـة أن تـأمر، عنـد  (٥)
ـــى الدائنــين المكفولــين بضمــان لفــترة  بـــدء الإجـراءات، باسـتمرار تطبيـق الوقـف عل
[تتراوح بين ٣٠ – ٦٠ يوما]. وبعد هذه الفترة يجوز لممثل الإعسار أن يتقدم بطلـب 
لتمديــد فــترة الوقــف لمــدة أخــرى قدرهــا [... يومــا] شــريطة أن يبــين أن التمديـــد 
ضروري لتعظيم قيمة الموجودات لمنفعة جميع الدائنين وأن الدائنين المكفولـين بضمـان 

سوف لا يعانون ضررا دون سبب معقول. 

يجوز للدائن المكفول بضمان أن يتقـدم إلى المحكمـة طالبـاً الإعفـاء مـن تطبيـق  (٦)
الوقف حيثما يستطيع أن يبين وقوع إجحاف شديد (على سـبيل المثـال أنـه لا يتلقـى 
الحماية المناسبة للقيمـة الاقتصاديـة للضمانـة الرهنيـة). وقـد يفـرج ممثـل الإعسـار عـن 
الضمانـة الرهنيـة حيثمـا يقـرر أن حمايـة قيمـة الضمانـة الرهنيـــة ليســت ممكنــة أو أــا 
مرهِقَـة للغايـة لإجـراءات الإعسـار؛ وحيثمـا لا تكـون للموجـودات المكفولـة بضمــان 
قيمـة للحـوزة أو لا يمكـن تحويلـها إلى نقـود في فـترة زمنيـــة معقولــة؛ وحيثمــا تكــون 

الضمانة الرهنية غير أساسية لبيع المنشأة برمتها. 

إعادة التنظيم 

تعد الاعتبارات فيما يتعلق بالوقت الذي يصبـح فيـه الوقـف نـافذا هـي نفـس  (٧)
الاعتبارات المتعلقة بإعادة التنظيم وبالنسبة للتصفية. 
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وحيثما يصبح الوقف نافذا لدى تقديم الطلب، فإنه يستمر تلقائيا بعـد بــــدء  (٨)
الإجـــــراءات ولا يخضـــع لتقديـر المحكمـة، باسـتثناء مــا يتعلــق برفــع الوقــف بالنســبة 

للدائنين الأفراد. 

ينطبق الوقف بنفس القدر على كـلٍ مـن الدائنـين المكفولـين وغـير المكفولـين  (٩)
بضمانات، رهناً بوجود نصٍ للإعفـاء و [طـوال فـترة الإجـراءات] [طـوال الفـترة الـتي 

قد يستغرقها بشكل معقول الموافقة على خطة إعادة التنظيم]. 

قد يتقدم دائن مكفول بضمان بطلـب لرفـع الوقـف حيثمـا يسـتطيع أن يبـين  (١٠)
حدوث إجحاف شـديد (مثـل أنـه لا ينعـم بحمايـة وافيـة للقيمـة الاقتصاديـة للضمانـة 
الرهنية). وقد يبطل تطبيق الوقف حيثما يقرر ممثـل الإعسـار أن حمايـة قيمـة الضمانـة 
الرهنية ليست ممكنة أو أا باهظة التكلفة؛ أو أن الموجودات المكفولة بضمان ليسـت 
لهـا قيمـة للحـوزة ولا يمكـن تحويلـها إلى نقـود في فـترة زمنيـة معقولـــة أو أن الضمانــة 

الرهنية ليست مطلوبة من أجل إجراءات إعادة التنظيم. 

وحيثمـا ينطبـق الوقـف علـى الدائنـين المكفولـين بضمانـات، ينبغـي أن يعتمــد  (١١)
قانون الإعسار تدابير محددة تعالج حماية الضمانة الرهنية. 

معاملة العقود  جيم -

ملاحظات عامة  - ١

ـــى  عنـد بـدء إجـراءات الإعسـار، مـن المتعـذر تقريبـا تجنـب أن يصبـح المديـن طرفـاً عل - ٨٤
الأقل في عقدٍ لم يتم بعد الوفاء به تماما سواء من جانب طرف أم من جانب طرفين. 

ولا تلزم قواعد خاصة للحالـة حيثمـا يقـوم طـرف بالوفـاء تمامـا بالتزاماتـه. فـإذا كـان  - ٨٥
المدين هو الذي لم يـف بالتزامـه أو لم يـف تمامـا بـه، تكـون مطالبـة الطـرف الآخـر بالوفـاء أو 
بالتعويضات مطالبة إعسار ينبغي أن تتم في الإجراءات. فإذا كان الطرف المقابل هو الـذي لم 
يف بالتزاماته أو لم يف تماما ا، يستطيع ممثل الإعسار أن يطالب بالوفاء أو بالتعويضات من 
هذا الطرف. وحيثما لا يفي الطرفان بالتزامامـا أو لم يفيـا تمامـا بالتزامامـا، فمـن السـمات 
المشتركة في كثير من قوانين الإعسار أن يتدخل ممثل الإعسار في تلك العقود، حيث يختار مـا 
بين رفض تلك العقود و إائها أو مواصلة العمل ا (ويحتمل بعد ذلك إحالـة تلـك العقـود). 
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ولحـين اسـتمرار أو إـاء أي عقـد، مـن المسـتصوب أن يطلـب إلى ممثـل الإعسـار [الحـــوزة] أن 
يسدد أية استحقاقات جرى تسلمها بموجب العقد. 

ومع التطور في أي اقتصاد، فإن مزيداً من ثروته يصبـح عرضـة لاحتوائـه في عقـود أو  - ٨٦
التحكم فيها بعقود بدلا من كوا مـالاً عقاريـاً. ونتيجـة لذلـك، فـإن معاملـة العقـود في مجـال 
الإعسار تعتبر ذات أهمية بالغة. وهناك صعوبتان عامتان في استنباط سياسـات قانونيـة في هـذا 
الصـدد. الصعوبـة الأولى هـي أن العقـود خلافـا لجميـع الموجـودات الأخـرى في حـوزة المعســر 
مرتبطـة عـادة بالتزامـات أو مطالبـات. وهـذا يعـني أنـه في أغلـب الحـالات يجـــب علــى حــوزة 
المعسـر أن تفـي بـالعقد أو تدفـع مـالاً لكـي تتمتـع بـالحقوق الـتي يحتمـل أن تكـون موجـــودات 
قيمة. وتكون النتيجة أنـه يجـب اتخـاذ قـرارات صعبـة بشـأن معاملـة أي عقـد مـن العقـود بغيـة 
إحراز أعظم قيمـة للحـوزة. ومـن المعـهود أن يكلَّـف ممثـل الإعسـار بـإجراء هـذا التقييـم. وفي 

بعض الاختصاصات القضائية، تعتبر موافقة المحكمة مطلوبة أيضا. 

إن تحقيق أهداف تعظيم قيمة الحوزة وتقليل الالتزامــات وتمكـين المنشـأة، لـدى إعـادة  - ٨٧
التنظيم، من مواصلة بقائها ومواصلة شؤوا إلى أقصى درجة ممكنة بطريقة غـير منقطعـة، قـد 
يستلزم الاستفادة من تلك العقود التي تعتبر مفيدة وتسهم في القيمـة وترفـض تلـك الـتي تعتـبر 
مثقلة بالالتزامات أو تلك حيثما تتجاوز التكلفـة الجاريـة فـائدة العقـد. وكمثـال لذلـك، عنـد 
وجود عقد من العقود حيث يكون المدين قد اتفق على شراء سلعة محـددة بسـعر يبلـغ نصـف 
سـعر السـوق وقـت الإعسـار، مـن الواضـح أنـه مـن مصلحـة ممثـل الإعسـار أن يظـــل يشــتري 
بالسعر الأدنى وأن يبيع بسعر السوق. ومن الطبيعي أن الطرف المقابل يود أن يخـرج ممـا يعتـبر 
الآن اتفاقاً غير مربح، بيد أنه لا يسمح له في كثير من النظُم بالقيام بذلـك، رغـم أنـه قـد يحـق 

له أن يتلقى تأكيداً بأنه سيدفع له ثمن العقد بالكامل. 

بيد أن هناك عدداً من المصالح المتنافسة التي يحتاج إنجـاز هـذه الأهـداف في مواجهتـها  - ٨٨
إلى نوع من التوازن. وهذه تشمل الشواغل الاجتماعية التي يطرحها بعض أنواع العقــود مثـل 
عقود العمل (أنظر ...)، وتأثير قدرة ممثل الإعسار على التدخـل في شـروط العقـد غـير المـوفى 
به بشأن القدرة على التنبؤ بالعلاقات التجارية والمالية وبشأن التكلفــة وتوافـر الائتمـان (كلمـا 
اتسـعت صلاحيـة ممثـل الإعسـار للتدخـل في العقـود، ارتفعـــت التكلفــة وقــل توافــر الائتمــان 
المحتمل). كما أن قدرة ممثل الإعسار على إاء عقود العمل، على سبيل المثـال، قـد تحـد منـها 
الشواغل التي توحيي بأن بالإمكان استخدام التصفية كوسيلة لإلغـاء جوانـب الحمايـة المقدمـة 
ـــود تتطلــب معاملــة  للموظفـين العـاملين بموجـب هـذه العقـود. وهنـاك أنـواع أخـرى مـن العق
خاصة وتشمل المعـاملات السـوقية الماليـة (أنظـر ...) والعقـود المتعلقـة بالخدمـات الشـخصية، 
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حيث تعتبر ذات أهمية خاصة هوية الطرف الذي يفـي بالاتفـاق سـواء كـان المديـن أو موظفـا 
لدى المدين. وهناك مسألة ذات صلة وهي الظروف التي قد يغير فيها ممثـل الإعسـار الأحكـام 

والشروط الواردة في العقود من النوع الذي يتطلب معاملة خاصة. 

والصعوبـة الثانيـة تتمثـل في أن العقـود لهـا أنـواع مختلفـة كثـيرة. فـــهي تشــمل العقــود  - ٨٩
البسيطة من أجل بيع السـلع؛ وعقـود قصـيرة الأجـل أو طويلـة الأجـل لاسـتئجار الأراضـي أو 
ـــق  الأمـلاك الخاصـة؛ وعقـود شـديدة التعقيـد خاصـة بحقـوق الامتيـاز أو مـن أجـل تشـييد مراف
رئيسـية أو إدارـا، وذلـك ضمـن أشـياء أخـرى كثـيرة. وزيـادة علـى ذلـك، قـد يكـون المديــن 
بموجب عقد من العقود إما المشتري أو البائع، مقدم الخدمات أو متلقي الخدمات، والمشـاكل 
المطروحة في الإعسار قد تكـون مختلفـة جـداً عنـد النظـر إليـها مـن جوانـب مختلفـة. وثمـة حـل 
مشترك يكمن في عـرض قواعـد عامـة لجميـع أنـواع العقـود والاسـتثناءات فيمـا يتعلـق ببعـض 

العقود الخاصة على النحو المطروق أدناه. 

وفي حالة الإفلاس، تنقسم العقــود إلى فئتـين: عقـود أُبرِمـت قبـل الإعسـار مـن المديـن  - ٩٠
وعقود أُبرِمت بعد بدء إجراء الإعسـار. ويـترتب علـى الإخـلال بعقـد مـن الفئـة الأولى (أُبـرِم 
قبل الإعسار) في كثير من القوانـين نشـوء مطالبـة غـير مكفولـة بضمانـة، عـادة مـا تدفـع علـى 
أسـاس "التناسـب". والإخـلال بعقـد في الفئـة الثانيـة (عقـد لاحـق للإعسـار) عـادة مـــا يكــون 
مطالبة أولى بشأن الأموال المتاحة، ولهـذا تدفـع بالكـامل كمصروفـات لإدارة الإعسـار (أنظـر 
"أولويات التوزيع"). ويحدث اجتياز الخط الفاصل بين النوعين عندما يسعى ممثل الإعسار إلى 
الوفاء بعقد سابق للإعسـار اسـتنادا إلى تقييـم يتضمـن أن الوفـاء بـالعقد سـوف ينتـج عـائدات 
صافية أكبر من الإخلال بالعقد. فإذا اســتمر العقـد علـى هـذا النحـو يصـير معتمـدا فعـلاً، وفي 
كثير من قوانين الإعسـار، يصـير أي إخـلال فيمـا بعـد أيضـا مطالبـة ذات أولويـة أولى خاصـة 

بالإدارة. 

ومهما اعتمِد من قواعد فيما يتعلق بالاستمرار أو الإاء، مـن المسـتصوب أن يقتصـر  - ٩١
أي حق في استمرار أو إـاء عقـد علـى العقـد في مجموعـه، وبالتـالي يمكـن تجنـب حالـة حيثمـا 

يمكن لممثل الإعسار أن يختار أن يواصل بعض أجزاء من العقد وينهي أجزاء أخرى. 

الاستمرار  (أ)

تظـهر نـهوج مختلفـة إزاء اسـتمرار العقـود في مختلـف قوانـين الإعسـار. فبعـض قوانـــين  - ٩٢
الإعسار تشترط أن يتخذ ممثل الإعسار قرارا بالنسبة للاستمرار وأن يحـدد موعـداً ائيـا يجـب 
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أن يتم في نطاقه؛ والإخفاق في التصرف خلال الفترة المحددة ينجم عنه اعتبار العقد مرفوضـا. 
وبمقتضـى قوانـين أخـرى لا تتـأثر العقـود ببـدء إجـــراءات الإعســار ولذلــك تظــل الالتزامــات 
التعاقديـة ملزِمـة وتسـتمر القواعـد العامـة في قـانون العقـد منطبقـة مـا لم ينـص قـانون الإعســار 
صراحـة علـى قواعـد مختلفـة يتـم تطبيقـها، كمـا في حالـة الإـاء وإبطـال بنـود الإـاء التلقــائي 

(أنظر أدناه). 

وتعامل العقود المستمرة معاملـة الالتزامـات الجاريـة علـى المنشـأة المعسـرة والـتي يجـب  - ٩٣
الوفاء ا، وتصبح جميع الالتزامات التعاقدية المشمولة في حوزة الإعسار التزامات لاحقة لبـدء 
الإجراءات. وحيثما يكون المدين عـاجزا عـن الأداء بموجـب عقـد مـا في وقـت تقـديم الطلـب 
المتعلـق بالإعسـار، فـإن المســـألة الخاصــة بالسياســة العامــة تكمــن فيمــا إذا كــان مــن العــدل 
الاشتراط على الطرف المقابل أن يظل يتعامل مع مديـن معسـر عندمـا كـان هنـاك فعـلا عجـز 
عن الأداء سابق للإعسار. وتقضي بعض قوانين الإعسار، كشـرط للاسـتمرار، أن يقـوم ممثـل 
الإعسـار بمعالجـة أيـة جوانـب لعـدم الوفـاء بمقتضـى العقـد وأن يعطـــي تــأكيدا بالنســبة لــلأداء 

مستقبلا، وذلك بتقديم سند أو ضمانة على سبيل المثال. 

وتعامل المطالبات الناشئة من الوفاء بـالعقد بعـد بـدء إجـراءات الإعسـار في عـددٍ مـن  - ٩٤
قوانين الإعسار كأا مصروفات إدارية (أنظر ...) و تعطـى الأولويـة في التوزيـع. وحيـث أن 
منح مثل هذه الأولوية يشكل خطرا محتمـلاً لدائنـين آخريـن (الذيـن سـتدفع لهـم الأمـوال بعـد 
الدائنين ذوي الأولوية)، من المستصوب ألا تستمر سوى العقود الـتي سـتكون مربحـة والعقـود 
التي تعتبر أساسية لاستمرار عمل المدين. وحيثما يخل ممثل الإعسار باتفاق جرى استئنافه بعـد 
انقطاع، يحق للطرف الذي أضير نتيجة للإخلال بالعقد أن يسعى لنيل حقوقه وسبل انتصافـه 
بمقتضى الاتفاق عملا بالقـانون الواجـب التطبيـق وغـير المختـص بالإعسـار، ويحـق لـه تقـاضي 
التعويضـات، الـتي قـد تصنـف أيضـا علـى أـا مطالبـة إداريـة (في مقـابل مطالبـة غـــير مكفولــة 

بضمان). 

إعادة التنظيم  �١�

في إعادة التنظيم، حيث يتمثل الهدف في تمكـين المنشـأة مـن البقـاء واسـتمرار شـؤوا  - ٩٥
قدر المستطاع، قد تكون مواصلة العقود التي تعتبر مفيدة للأعمال وتسهم في زيـادة القيمـة في 

غاية الأهمية. 
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ويـدرج كثـير مـن العقـود بنـداً ينـص علـى أن بـدء إجـراءات الإعسـار يشـــكل واقعــة  - ٩٦
تقصـير تعطـي الطـرف المقـابل حقـاً غـير مشـروط في الإـاء أو التعجيـل أو تعطيـه حقـا آخــر. 
ويؤيد بعض القوانين سريان هذه البنود وفي حالة أن يسـعى ممثـل الإعسـار إلى مواصلـة العقـد 
فإنـه لـن يكـون بمقـدوره أن يواصـل العقـد إلا إذا لم يقـم الطـرف المقـــابل باختيــار، أو أمكــن 
إقناعه بعدم اختيار، إاء العقد أو التعجيل به. وحيثمـا يسـتطيع طـرف مقـابل إـاء عقـد مـن 
العقود، قد يتيح قانون الإعسار آلية يمكن استخدامها لإقنـاع الطـرف المقـابل بمواصلـة العقـد، 
مثلما يحدث عندما يتيح الوفاء بموجب العقـد أولويـة لتسـديد ثمـن الخدمـات المقدمـة بعـد بـدء 
الإجراءات (في بعض قوانين الإعسار يوجد هذا كحكم عام يعالج بشكل نموذجـي التكـاليف 

المتكبدة بعد بدء الإجراءات باعتبارها أولوية أولى من الموجودات غير المثقلة بالتزامات). 

وقـد يجـد النـهج المؤيـــد لبنــود الإبطــال تــأييدا بعــدد مــن العوامــل تشــمل مــا يلــي:  - ٩٧
اسـتصواب احـــترام الصفقــات التجاريــة؛ وضــرورة منــع المديــن مــن الوفــاء بشــكل انتقــائي 
بالتزامات العقود التي تعتبر مربحة مـع إلغـاء عقـود أخـرى (وهـي مـيزة ليسـت متاحـة للطـرف 
المقابل البريء)؛ وأثر بند الإلغاء على المعاوضة؛ والاعتقاد بأنه إذا كـانت المنشـأة المعسـرة غـير 
قادرة بوجه عام على الوفاء، فمن المحتمل أن يعمل تأجيل إـاء العقـود علـى زيـادة مسـتويات 
الدين القائمة؛ وضرورة أن يكون بمقدور مبدعـي الملكيـة الفكريـة التحكـم في اسـتخدام تلـك 
الملكية؛ وأثر إاء العقد على منشأة الطرف المقابل فيما يخص الممتلكات العامة غير الملموسة؛ 
وعدم استصواب الاضطرار إلى تحويل عقد إلى محال إليه قد لا يكـون معروفـا للطـرف المقـابل 

أو الذي لا يرغب الطرف المقابل التعامل معه في المشروع. 

ويتضمن ج ثانٍ أنه بمقدور ممثل الإعسار أن يواصل العقد حتى مع اعتراض الطـرف  - ٩٨
المقــابل، أي أن ســريان القــانون يبطــل أي واقعــة تقصــير يســببها بــدء إجــراءات الإعســـار، 
وبالسبب هذا ينشأ حق في إاء العقد أو التعجيل به. وقد يكون السماح لإبطال هـذه البنـود 
المتعلقة بالإاء والتعجيل في إجـراءات إعـادة التنظيـم هامـا للغايـة مـن أجـل نجـاح الإجـراءات 
حيث يعتبر العقد، على سبيل المثـال، إجـارة هامـة أو ينطـوي علـى اسـتخدام الملكيـة الفكريـة 
اسدة في منتج. وقد يعمل هذا أيضا على تحسين العائدات المحتملة مـن المنشـأة؛ وتقليـل قـوة 
المساومة لدى موردٍ أساسي؛ والحجز على قيمة عقود المدين من أجل منفعة الدائنين. وحيثمـا 
تنص قوانين الإعسار على جواز إبطال بنود الإاء، يجوز للدائنين أن يبـادروا إلى اتخـاذ إجـراء 
وقائي لتجنب تلـك النتيجـة بإـاء العقـد قبـل تقـديم الطلـب الخـاص بـإجراءات الإعسـار (مـع 
افتراض تقصير المدين بخلاف التقصير الذي يحدثه بدء الإجراءات). ويمكـن تخفيـف مثـل هـذه 
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النتيجة بالنص على أن ممثـل الإعسـار لـه صلاحيـة إعـادة سـريان تلـك العقـود، شـريطة الوفـاء 
بالالتزامات السابقة واللاحقة لبدء الإجراءات. 

ورغـم أن بعـض الاختصاصـات القضائيـة قـد نفَّـذَت نصـوص أحكـام تسـمح بإبطــال  - ٩٩
بنود الإاء، فإا لم تصبح سمة عامة في قوانين الإعسار. وهناك توتر كامن بـين تشـجيع بقـاء 
نشاط المنشأة المدينة الذي يتطلب الحفـاظ علـى العقـود وزيـادة عـدم القابليـة بـالتنبؤ والتكلفـة 
الإضافية في المعاملات التجارية بإيجاد طائفة متنوعة من الاستثناءات للقواعـد العامـة. في حـين 
أن هذه المسألة قد تتطلب موازنة دقيقة بين المزايـا والمسـاوئ، هنـاك مـع ذلـك ظـروف حيـث 
تكون قدرة ممثل الإعسار علــى مواصلـة العقـود هامـة للغايـة لسـير الأمـور وإحـراز النجـاح في 
تنفيذ إعادة التنظيم وكذلك للتصفية وإن كانت بدرجة أقل حيــث يـراد بيـع المنشـأة كمنشـأة 
عاملة. ويمكن موازنة أي أثر سلبي لسياسة إبطـال بنـود الإـاء بتوفـير تعويـض للدائنـين الذيـن 

يمكنهم أن يبينوا أم قد عانوا أضرارا أو خسائر نتيجة استمرار العقد. 

التصفية  �٢�

١٠٠ -في إجراء التصفية، يحتمل أن يكون استحسان استمرار العقود أقل اهتماما ممـا هـو في 
إعـادة التنظيـم، باسـتثناء الحالـة حيـث قـد يضيـف العقـد قيمـــة للمنشــأة أو لجــزء خــاص مــن 
الموجـودات أو يعمـل علـى ترويـج بيـع المنشـأة كشـركة عاملـة. فاتفـاق الإيجـــار، علــى ســبيل 
المثال، حيث تكون القيمة الإيجارية أقل من القيمة السوقية ويتميز بأن أمامـه فـترة طويلـة قبـل 
انقضائه، قد يثبـت أنـه شـيء أساسـي لأي بيـع مقـترح للمنشـأة أو أـا قـد تبـاع لإيجـاد قيمـة 

للدائنين. 

١٠١ -وتشمل الآراء التي تحبذ إبطال بنـود الإـاء في التصفيـة الحاجـة إلى إبقـاء المنشـأة دون 
تجزئة لتعظيم القيمة في بيعها أو لزيادة إمكانات عائداا؛ والحجـز علـى قيمـة العقـد مـن أجـل 
الدائنين بدلا من فقدانه للطرف المقابل؛ واستصواب التقاء جميع الأطراف في حسـم التصـرف 

النهائي في المنشأة. [تبريرات أخرى؟]. 

الاستثناءات  �٣�

١٠٢ -تنقسم الاستثناءات في صلاحية ممثـل الإعسـار مواصلـة العقـود بوجـه عـام إلى فئتـين. 
وفيما يتعلق بالفئـة الأولى، حيـث يتمتـع ممثـل الإعسـار بصلاحيـة إبطـال نصـوص الإـاء، قـد 
تحدث استثناءات معينة للعقود مثل العقــود الماليـة قصـيرة الأجـل (علـى سـبيل المثـال، اتفاقـات 
ـــة  مبادلـة الديـون والعقـود الآجلـة). وتتصـل الفئـة الثانيـة بتلـك العقـود حيثمـا لا يمكـن مواصل
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العقد، بغض النظـــر عــن الكيفيــة التي يعامِــل ا قانــون الإعسار نصوص الإاء، وذلـك لأن 
العقد لا يمكن مواصلته لأنه ينص على الوفاء من جانب المدين بالتزامات الخدمات الشـخصية 

التي يتعذر الاستعاضة عنها (على سبيل المثال، مغنية أوبرا). 

الإاء  (ب)

التصفية  �١�

١٠٣ -للأسـباب العامـة الـتي نوقشـت في المقدمـة أعـلاه، مـن المرغـوب فيـه أن تكـــون لممثــل 
الإعسار صلاحية إاء عقد لم يقم الطرفان كلاهما فيه بالوفاء تماما بالتزاماما. 

١٠٤ -وقد تعتمد آليات مختلفة لإاء العقد. فبمقتضى واحـدٍ مـن النـهج يشـترط علـى ممثـل 
الإعسار أن يتخذ إجراءً لإاء العقد، مثلما يحدث بتقديم إشعار إلى الطرف المقابل بأن العقـد 
سينتهي. وهذا النهج قد لا يحقق الأهداف الأساسـية المنشـودة في التيقُّـن والقـدرة علـى التنبـؤ 
والتقدم بكفاءة في سير الإجراءات إذا لم يتخذ ممثل الإعسار إجراءً مناسباً من حيث التوقيـت 
للإـاء وسمـح للمسـألة بـــأن تظــل دون حســم لبعــض الوقــت. وقــد يــؤدي هــذا إلى تراكــم 
مصروفات غير ضرورية (على سبيل المثال، إيجـار الملـك العقـاري والملكيـة الشـخصية المؤجـرة 

من المدين يمكن أن تكون تكلفة إدارية كبيرة إذا لم يتم إاء الإيجار على الفور). 

١٠٥ -وبمقتضى ج ثانٍ قد يعتـبر العقـد منتـهيا تلقائيـا إذا لم يتخـير ممثـل الإعسـار اسـتمرار 
العقد خلال فترة زمنية محددة، قد تكون أطـول في إعـادة التنظيـم ممـا هـي في إجـراء التصفيـة. 
وهذا النهج يهدف إلى ضمـان التيقُّـن بالنسـبة للطرفـين. وهـو يشـترط علـى ممثـل الإعسـار أن 
يتخذ إجراءً مناسباً من حيث التوقيت فيما يتعلق بالعقود القائمة وقت بدء الإجراءات ويتيـح 
للطـرف المقـابل بعـض اليقـين بالنسـبة لاسـتمرار وجـود العقـد خـلال فـترة معقولـــة بعــد بــدء 

الإجراءات [هل من تبريرات أخرى؟] 

١٠٦ -وحيثما يتم إـاء عقـد مـن العقـود، يعفـى الطـرف المقـابل مـن الوفـاء ببقيـة التزامـات 
العقد، والمسألة الجِديـة الوحيـدة الـتي يتعـين البـت فيـها هـي حسـاب تعويضـات الأضـرار غـير 
المشمولة بضمانات والناجمة عن الإاء. ويصبح الطرف المقابل دائنا غير مكفـول بضمـان مـع 
ــترة  مطالبـة تعـادل مبلـغ التعويضـات عـن الأضـرار. وحيثمـا يتـم الوفـاء بالتزامـات في العقـد لف
زمنية أثناء إجراءات الإعسار قبـل إائـه، قـد تكـون للطـرف المقـابل مطالبـات بالنسـبة للفـترة 

قبل الإاء (التي قد تصنف كمطالبة إدارية) وبالنسبة للأضرار الناجمة من الإاء. 
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إعادة التنظيم  �٢�

١٠٧ -في إجـراء إعـادة التنظيـم، قـد تتعـزز احتمـالات النجـاح بالسـماح لممثـل الإعســـار أن 
يرفض العقود المثقلة بالأعباء. وهذه قـد تشـمل العقـود حيثمـا تكـون تكلفـة الوفـاء أعلـى مـن 
المنـافع الـتي يمكـن تلقيـها، أو كمـا في حالـة عقـد الإيجـــار غــير المنقضــي، علــى ســبيل المثــال، 

ويتجاوز سعر العقد القيمة السوقية. 

١٠٨ -ومع ذلك، في حين قد يكون من المعقول في إجراء التصفيـة افـتراض أن إخفـاق ممثـل 
الإعسار في اتخاذ قرار بخصــوص عقــد ما ســوف يستلـــزم علـى الأرجـــح قـرارا بالإــاء، قـد 
لا يكون نفس الافتراض دائما مناسبا في إجراء إعــادة التنظيـم. ففـي إعـادة التنظيـم قـد يكـون 
من المناسب السماح لممثل الإعسار أن يتخذ قرارا بخصـوص الإـاء حـتى وقـت الموافقـة علـى 
خطة إعادة التنظيم، شريطة تسديد ما يتم تلقيه مـن فـائدة بمقتضـى العقـد وأن يكـون بمقـدور 
الطرف المقابل أن يرغِم على اتخاذ قـرار في وقـت أبكـر حيـث يكـون مطلوبـا أو مرغوبـا فيـه. 
ومن المستصوب أن تعالَج معاملة العقـود الخاصـة بطريقـة أوضـح في الخطـة، ربمـا بوضـع نـصٍ 
مفاده أن تعامل العقود التي لم تعالَج على هذا النحو كأا مرفوضـة تلقائيـا عنـد الموافقـة علـى 

الخطة. 

الاستثناءات  �٣�

١٠٩ -بغض النظر عن مدى الصلاحيات الممنوحة لممثل الإعسار في إـاء العقـد، قـد تدعـو 
الحاجة إلى استثناءات فيما يتعلق بعقود معينة. وأحـد الاسـتثناءات لصلاحيـة الإـاء يتمثـل في 
عقود العمل (أنظر (د) أدناه). ويمكن بشكل ملائـم تطبيـق تقييـد مشـابه علـى حالـة اتفاقـات 
الإيجار حيث يكون المدين هو المؤجر أو صاحب حق الامتياز أو حيث يكون المدين صـاحب 
ترخيـص الملكيـة الفكريـة ويعمـل إـاء الاتفـاق علـى إـاء أعمـال الطـرف المقـابل أو الإضــرار 
بشدة بأعماله، وخصوصا عندما تكــون الفـائدة المتأتيـة للمديـن طفيفـة نسـبيا. وحيثمـا يكـون 
المدين مستأجرا، قـد يكـون مـن المسـتصوب وضـع حـدٍ أقصـى علـى التعويضـات الناجمـة عـن 
الأضرار (التي قد تكون مبلغا ماليا أو فـترة زمنيـة محـددة يسـتحق بشـأا تسـديد التعويضـات) 
بحيــث لا تطغــى المطالبــة بمقتضــى إيجــار طويــل الأجــل علــى مطالبــات الدائنــين الآخريـــن. 

وباستطاعة المؤجرين في العادة تخفيف الخسائر عن طريق إعادة تأجير الممتلكات. 
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(ج) الإحالة 
١١٠ -يمكن لقدرة ممثل الإعسار علـى أن يتخـير مواصلـة العقـود وإحالتـها بغـض النظـر عـن 
بنود الإاء التي أحدثت الإعسار أو التقييدات على التحويل الوارد في العقد، أن تنطوي علــى 
فوائـد هامـة تنفـع حـوزة الإعسـار، وبالتـالي المنتفعـين بـالمتحصلات المتأتيـة مـن التوزيـع عقــب 
التصفية. وقد تحـدث ظـروف مثـل الحالـة عندمـا يكـون ثمـن الإيجـار المذكـور بـالعقد أقـل مـن 
القيمة السوقية، وفي حالة أن ينتج عـن إـاء العقـد ربـح مفـاجئ للطـرف المقـابل. فـإذا أمكـن 
مواصلة العقد وإحالته، فإن حوزة الإعسار وليـس الطـرف المقـابل سـوف تسـتفيد مـن الفـرق 

بين ثمن العقد والسعر السوقي. 

بيد أن هذه القدرة قد تقوض الحقوق التعاقدية للطرف المقابل في العقـد، وقـد تطـرح  -١١١
ــلطة  قضايـا تتسـم بالإجحـاف، خصوصـا حيثمـا تكـون للطـرف المقـابل سـلطة لا تذكـر أو س
منعدمة في اختيار المحال إليـه. وإزاء هـذه المسـألة تتخـذ ـوج مختلفـة. فبعـض قوانـين الإعسـار 
ـــين  تحـدد أن بنـود عـدم الإحالـة تصبـح لاغيـة وباطلـة ببـدء إجـراءات الإعسـار. وتشـترط قوان
أخرى خاصة بالإعسار اتفاق الطرف المقابل أو جميع الأطراف في العقد الأصلي لكـي تتسـنى 
إحالة العقد أو النص على إنه يجوز لممثل الإعسار، إذا لم يوافق الطرف المقـابل علـى الإحالـة، 
أن يحيل بإذن من المحكمـة إذا أمكـن إظـهار أن الطـرف المقـابل يحجـم عـن الموفقـة دون سـبب 
معقول. وهناك ج آخر ينـص علـى أن العقـد يمكـن إحالتـه إذا أظـهر ممثـل الإعسـار للطـرف 
المقـابل أن المُحـال إليـه يسـتطيع الوفـاء بشـكل كـافٍ بالتزامـات العقـد. وعندئـــذ يكــون ممثــل 
الإعسار حرا في إحالـة العقـد مـن اسـتحقاق الحـوزة. وهـذا النـهج يتفـق مـع النـهج المتخـذ في 
المادة ٩ من [مشروع] اتفاقية الأونسـيترال بشـأن إحالـة المسـتحقات في التجـارة الدوليـة. وفي 
حـين يعتـبر هـذا الخيـار الأخـير ذا أهميـة حاسمـة لإجـراءات التصفيـة في بعـض البلـدان، فإنــه في 

بلدان أخرى يعتبر غريبا ومستبعدا تماما. 

١١٢ -وبغض النظر عـن صلاحيـات ممثـل الإعسـار في إحالـة العقـود، لا يمكـن إحالـة بعـض 
العقود لأا تتطلب الوفاء بالخدمات الشخصية التي لا يمكـن الاسـتعاضة عنـها أو لأن الإحالـة 
يحول دون إتمامها سريان القانون. ويمنع بعض البلدان، على سبيل المثال، إحالـة عقـود الشـراء 

الحكومية. 
الاستثناءات العامة لسلطة مواصلة العقود وإائها وإحالتها  (د)

عقود العمل  �١�

١١٣ -يتمثل واحد من الاستثناءات الهامة في عقود العمل. وهذه العقود رغم أا ذات صلــة 
هامة بإعادة التنظيم، تعتبر ذات صلة أيضا بإجراء التصفية حيث يحاول ممثل الإعسـار أن يبيـع 
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المنشأة كشركة عاملـة. ويمكـن الحصـول علـى سـعر أعلـى إذا كـان بمقـدور ممثـل الإعسـار أن 
ينـهي عقـود العمـل المثقلـة بالأعبـاء أو لتحقيـق تخفيـض ضـروري في قـوة العمـل لـدى المنشـــأة 
المدينة. ومع ذلك، تثير العلاقة بين الموظف وصاحب العمل بعـض المشـاكل الصعبـة للغايـة في 
قانون الإعسار. فالمسألة ليست ببساطة هي العقد في حـد ذاتـه، ولكنـها في الأصـل هـي عقـد 
ماثلً مثل أي عقد آخر، ولكن البنود الإلزامية عـادة في قـانون خـاص بغـير الإعسـار هـي الـتي 
تحمي وضع الموظفين. وهذه البنود قد تتعلق على سبيل المثال بالطرد غير المنصف، والمعدلات 
الدنيا للأجور المدفوعة والإجازة المدفوعة الأجر، وفترات العمـل القصـوى؛ وإجـازة الأمومـة، 
والمعاملة العادلة وعدم التمييز. ويتمثل السؤال الصعـب عـادة في مـدى تأثـير هـذه البنـود علـى 
الإعسار، طارحة مسائل تعتــبر أوسـع بكثـير مـن إـاء العقـد وأولويـة المطالبـات الماليـة. ولهـذه 
الأسباب، يتقيد عدد مـن البلـدان بنظـم خاصـة لمعالجـة حمايـة مطالبـات الموظفـين في الإعسـار 
(أنظـر مطالبـات الدائنـين ومعاملتـهم) ولتجنـب إجـراءات الإعسـار مـن أن تسـتخدم كوســـيلة 
لإزالة حماية الموظفين، وعلى وجه التحديد تقييد قدرة ممثل الإعسار على إـاء عقـود العمـل. 
وهذه قد تشمل قصر استخدام الصلاحيات على بعض الظروف المحددة مثل الحالة التي يكـون 
فيها الأجر أكبر بكثير مما يتقاضاه الموظـف العـادي في المتوسـط عـن نفـس العمـل. وفي بعـض 
البلدان ينص القانون على أن يتبع الموظفون المنشأة في حالة البيع كشركة عاملـة في إجـراءات 

التصفية وإعادة التنظيم على السواء، وفي بلدان أخرى في حالة إعادة التنظيم فحسب. 

١١٤ -ولتعزيز شفافية نظام الإعسار، من المســتصوب أن تذكـر بوضـوح في قـانون الإعسـار 
التقييدات على صلاحيات ممثل الإعسار في التعامل مع هذه الأنواع من العقود. 

التخلي عن الموجودات المثقلة بالالتزامات  (هـ)
١١٥ -بالإضافة إلى صلاحية إاء العقود، ينص بعض قوانين الإعسار على أن ممثل الإعسـار 
يستطيع أن يتخلى عن موجودات أخـرى مدرجـة في الحـوزة عندمـا تكـون الموجـودات مثقلـة 
بالتزامات بطريقة تجعـل الاحتفـاظ ـا يتطلـب نفقـات زائـدة أو أن تكـون غـير قابلـة للبيـع أو 
ليست جاهزة للبيع أو إا تؤدي إلى التزام مثقـل بديـون. وكمـا في حالـة إـاء عقـد مـا، فـإن 
الحـق في التخلـي قـد يرافقـه بنـد يتعلـق بمطالبـات عـن الأضـــرار المتكبــدة نتيجــة للتخلــي عــن 
الموجـودات وقـد ترافقـه بنـود تسـمح بملكيـة الشـيء الموجـود ليعـهد بـه إلى شـخص آخـر غــير 

المدين. 
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المقاصة والمعاوضة والعقود المالية(١)  (هـ)
المقاصة  �١�

١١٦ -مـن المسـائل الهامـة الـتي تظـهر في تصميـم قـانون للإعسـار هـي معاملـــة الدائــن الــذي 
ــق  يصـادف أيضـاً، وقـت تقـديم طلـب لإجـراءات التصفيـة، أن يكـون مدينـا للحـوزة. فـإذا طب
المبـدأ الأساسـي للمسـاواة في المعاملـة للدائنـين المتشـاين في أوضاعـهم، سـوف تكـون النتيجــة 
ـــن  مباشـرة نسـبيا: سـيكون بمقـدور ممثـل الإعسـار أن يتلقـى كـامل المبلـغ الـذي يديـن بـه الدائ
وسوف تستوفى مطالبة الدائن عند تصفية الحوزة. بيد أن جا بديـلا آخـر يسـمح للدائـن، في 
هذه الظروف بأن يمارس حقوق المقاصة تجاه الحوزة بعد تقديم طلب من أجـل التصفيـة، وأثـر 

ذلك أن تستوفى مطالبة الدائن بالكامل، متوقفاً هذا على حجم مطالبة الدائن في الحوزة. 

١١٧ -وهناك أسباب عديدة لماذا يعتبر من المناسب إدراج حـق المقاصـة في قـانون للإعسـار. 
والسبب الأول يخص الإنصاف: فبغض النظر عن أهمية المساواة في المعاملة بين الدائنـين، يعتـبر 
من غير العدل أن يرفض المدين أداء الوفاء إلى دائـنٍ ولكـن يصـر في نفـس الوقـت علـى الوفـاء 
ـــن الأطــراف  مـن ذلـك الدائـن. وإضافـة إلى ذلـك، يعتـبر الحـق في المقاصـة، حيـث أن كثـيراً م
المقابلة هي مصارف، مفيداً بوجه خاص للنظام المصـرفي، وبسـبب الـدور الهـام للمصـارف في 
خلـق الائتمـان، فإـا تعتـبر لذلـك ذات فـائدة عامـة الاقتصـاد. وبفضـل المـهام الأساســـية الــتي 
تضطلـع ـا المصـارف (الإقـراض وحفـظ الودائـع) فـإن المصـارف الـتي قـــامت بــإقراض مديــن 
معسـر غالبـا مـا تجـد أن لديـها التزامـات ماليـة إزاء المديـن في شـكل ودائــع. ووجــود حــق في 
المقاصة لاحق لما بعد بدء الإجراءات، سوف يتيح للمصارف أن تقابل مطالباا غـير المسـددة 
ـــع.  بودائـع المديـن حـتى لـو كـانت هـذه المطالبـات المتبادلـة ليسـت مسـتحقة بعـد وواجبـة الدف
فالمقاصـة تتيـح للدائـن أن يفلـت مـن الصعوبـات الـتي يخلقـها إعســـار المديــن وبالتــالي تســاعد 
المقاصة على تجنب الأثر المتتالي للإفلاس، وكذلك تخفيـف حـالات تعرضـه للخطـر وتكـاليف 

المعاملات وبالتالي تكلفة الائتمان. 

١١٨ -ورغم أن هناك عدداً من المزايا لإتاحة المقاصة، فإا تحتـاج إلى أن تـوازن قُبالـة بعـض 
الآراء المناهضـة لحـق المقاصـة. فالمقاصـة الخاصـة بالإعسـار هـــي انتــهاك لمبــدأ المســاواة وعــدم 

                                                           
المـادة الموجـودة في هـذا الفـرع مقتبسـة بدرجـة كبـيرة مـــن "إجــراءات الإعســار المنظمــة والفعالـــة: المســائل  (١)
الرئيســية"، الإدارة القانونيــة، صنــــدوق النقــــد الــدولي، ١٩٩٩، الصفحــــات ٤٢ إلى ٤٤، ومقتبســة مــــن"المبـــادئ 
والخطـوط الإرشـادية لنظـم فعالـة بشـأن الإعسـار وحقـوق الدائنـين"، البنـك الـدولي، نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، الفقــرات١٢١-

 .١٢٥
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المفاضلة لأن الدائن مع استخدام المقاصة يسدد له المبلـغ بالكـامل. والمقاصـة يمكـن أن تسـتنفد 
موجودات المدين وتمنع إعادة التنظيم وخصوصـا حيثمـا يفقـد المديـن سـبل الاتصـال بحسـاباته 

المصرفية أو أمواله النقدية و[أشياء أخرى؟]. 

١١٩ -والموقــف الدولي فيمـــا يتعلـــق بالمقاصة يعتبر معقدا. فهناك عدد صغير من البلـدان لا 
يسمح بالمقاصة، إلا فيما يتعلق ببعض المعاملات وفيما يتعلق بمقاصات في الحسابات الجاريـة. 
وهنـاك قلـة مـن البلـدان وسـعت حـــالات المقاصــة في معاملاــا وأدخلــت تشــريعات خاصــة 
ـــتي تســمح تقليديــا  بالمعاوضـة الـتي لا تنطبـق إلا علـى عقـود محـدده. ومـن بـين تلـك الـدول ال
بالمقاصة، هناك عدد صغير من الدول تفرض وقفـا في إجـراءات إعـادة التنظيـم، رغـم سماحـها 

باستثناءات تتعلق بالعقود المالية. أما قوانين الإعسار الأخرى فلا تتناول مسألة المقاصة. 

١٢٠ -ويتفاعل حق المقاصة مع بنود أخرى في الإعسار في عدد مـن النواحـي الهامـة. وعلـى 
سبيل المثال، فإن حق دائـن مـا في أن يطـالب بالمنفعـة الناتجـة مـن مقاصـة سـوف يخضـع لبنـود 
الإبطال إذا وقع في زمن تقـديم أو اسـتلام الائتمـان إلى المديـن أو مـن المديـن في فـترة الاشـتباه 
ذات الصلة وكان المدين معسرا في ذلك الوقت أو صـار معسـرا بسـبب المقاصـة. وقـد يخضـع 
هذا الحق أيضا إلى الإبطال حيثما يحدث بعد تقديم الطلــب ببـدء الإجـراءات. وحيثمـا يسـمح 
قانون الإعسار بوجه عام بإبطال بنود الإاء مما يسمح لممثل الإعسـار أن يواصـل عقـودا غـير 
موفى ا، لن يكون بمقدور الدائن سوى ممارسة حقوق المقاصة فيما يتعلق بالمطالبـات النقديـة 
المتبادلة حيث يوجد الحـق في إبطـال بنـد الإـاء ويسـمح للدائـن صراحـة أن ينـهي العقـد وأن 
يسـوي هـذه المطالبـات بالمقاصـة. وهـذا يعتـبر هامـا بصفـة خاصـة في سـياق المعـــاملات الماليــة 

قصيرة الأجل (أنظر ...). 

العقود المالية والمعاوضة  �٢�

١٢١ -إذ يتوقـف الأمـر علـى الكيفيـة الـتي يعـالِج ـا نظـام الإعسـار المسـائل المتعلقـة بمعاملـــة 
العقود وحقوق المقاصة، فإنه قد يحتاج أو لا يحتـاج إلى إدراج أحكـام بخصـوص بعـض أنـواع 
العقود المالية القصيرة الأجل، ومن بينها الاتفاقات الاستتباعية (على سبيل المثال، العملات أو 
المبادلات الخاصة بسعر الصرف). فالشروط الواردة في الاتفاقات الرئيسية الـتي يـتزايد طابعـها 
ـــى أحكــام تمكِّــن طرفــا  النموذجـي والـتي تحكـم هـذه المعـاملات الفرديـة عـادة مـا تحتـوي عل
ـــاريف) إجمــالي مجمــوع  واحـدا، لـدى بـدء إعسـار الطـرف الآخـر، مـن أن يعـوض (أنظـر التع
ـــة. وعــادة لا تكــون  مكاسـبه وخسـائره وجميـع المبـالغ غـير المدفوعـة بشـأن المعـاملات المنفصل
الأحكام الخاصة "بمعاوضة التصفية" (أنظر التعاريف) والـتي تجمـل جميـع التزامـات المدفوعـات 
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المستقلة، لا تكون عادة فعالة إلا لدى إعسار واحد مــن الأطـراف إذا تضمـن قـانون الإعسـار 
سمتـين. الأولى أنـه يجـب أن يسـمح بالإـاء (أو "التصفيـة") لجميـع المعـاملات القائمـة بموجــب 
الاتفاق بشأن إعسار طرف من الأطراف، والسـمة الثانيـة، أنـه يجـب أن يسـمح للطـرف غـير 

المعسر بأن يجري مقاصة لمطالباته قُبالة التزامات الطرف المعسر. 

١٢٢ -ولا تتضمن قوانين الإعسار في عدد من البلدان هاتين السمتين. وفيما يتعلق بالإـاء، 
يتيح بعض الدول لممثل الإعسـار أن يتخـير مواصلـة العقـد انتـهاكا لأحكـام الإـاء في العقـد. 
وفيما يتعلق بالمقاصة، لا يسمح عدد من البلدان بمقاصة المطالبات الماليـة المسـتقلة الـتي ليسـت 

مستحقة السداد في وقت بدء الإجراءات. 

١٢٣ -وكثير من البلدان التي لا تمتلك هذه القواعـد العامـة الـتي تنـص علـى الإـاء والمقاصـة 
سويا، قد وضعت لنفسـها اسـتثناءات لقواعـد الإعسـار المعمـول ـا مـن أجـل أغـراض محـددة 
تسمح "بالمعاوضة في التصفية" فيما يتعلق بالعقود الماليـة. والسـبب المنطقـي لهـذه الاسـتثناءات 
يتمثـل في الأهميـة المـتزايدة لهـذه المعـاملات في السـوق الماليـة العالميـة ولأن سـبل الوصـول لهــذه 
المعاملات سوف تكون مقيدة إذا لم يكن هناك تيقُّـن بخصـوص المعاوضـة لـدى إعسـار واحـد 
مـن الأشـخاص. وبغـض النظـر عـن هـذه المزايـا الهامـــة، ينبغــي مراعــاة أن هــذه الاســتثناءات 

الموضوعة، تعقِّد القانون وتسفر عن معاملة تفضيلية لأنواع معينة من الدائنين. 

ملخص وتوصيات – معاملة العقود  – ٢
الغرض من هذه الأحكام هو:  (١)

تمكين ممثل الإعسار من التدخل في العقود التي لم يوف بمضموـا أو  (أ)
لم يوفِ ا تماما كل من المديـن وطرفـه المقـابل ـدف تعظيـم القيمـة وتقليـل 

التزامات الحوزة؛ 
تحديد نطاق صلاحيات ممثل الإعسـار للتدخـل في العقـود والحـالات  (ب)

التي يمكن أن تمارس فيها؛ 
تحديد العقود التي ينبغي استبعادها من تلك الصلاحيات؛  (ج)

 .[...] (د)
يجوز لممثل الإعسار أن ينهي العقود التي لم يوف ا أو لم يوفِ ا تماما كل  (٢)

من المدين والطرف المقابل. 

يجوز اتخاذ جين بخصوص الموعد الذي يصبح الإاء فيه نافذ المفعول:  (٣)
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عندمـــا يقـــدم ممثـل الإعسـار إشـعارا بالإـاء [المزايـا والمســـاوئ مــن  (أ)
]؛ أو  الفقرة ... لكي تدرج هنا

تلقائيا في غياب قرار من ممثـل الإعسـار (أو المحكمـة) لمواصلـة العقـد  (ب)
خلال فترة زمنية محددة، حيث يمكن تمديد الوقت المحدد أو تقليلـه بقـرار مـن 

المحكمة [المزايا والمساوئ من فقرة ... لكي يدرج هنا]. 
ـــة غــير مضمونــة بالتعويضــات عــن الأضــرار الناجمــة مــن  الإـاء يثـير مطالب (٤)

الإاء. 

في إجراءات الإعسار ينبغي أن يكون الحـق في إـاء فئـات معينـة مـن العقـود  (٥)
من بينها عقود العمـل والعقـود الماليـة و [...] محـدودا. وينبغـي أن تكـون صلاحيـات 

ممثل الإعسار فيما يتعلق بتلك العقود مذكورة بوضوح في قانون الإعسار. 

يجوز لممثل الإعسـار أن يتخـير مواصلـة العقـود الـتي سـتكون مفيـدة للمنشـأة  (٦)
وتضيف قيمة لحوزة الإعسار، باستثناء العقود المالية والعقــود الـتي لا يمكـن مواصلتـها 
لأا تتطلب من الدائن أن يفي بالخدمات الشخصية التي تتعذر الاستعاضة عنها و [...]. 
وينبغي أن تكون الأحكام بشأن مواصلـة العقـد والإحالـة مشـفوعة بتعويـض الطـرف 

المقابِل عن الأضرار التي سببها التقصير، إن وجِد. 

وحيثما يوجد بند في العقد له أثر إاء العقد مثل بدء إجراءات الإعسار:  (٧)
قد يعامل هذا البند من ممثل الإعسار أو مـن المحكمـة باعتبـاره بـاطلا  (أ)

ولاغيا؛ أو 
يمكن لقانون الإعسار أن ينص على أن هذا البند باطل ولاغِ؛ أو  (ب)

ـــد الإــاء التلقــائي كدفــاع قُبالــة مطالبــة ممثــل  لا يمكـن التـذرع ببن (ج)
الإعسار من أجل الوفاء بالتزامات العقد. 

تصبح العقود التي يواصلها ممثل الإعسار التزامات في نطاق الحوزة ابتداء من  (٨)
بدء الإجراءات. 

ــــاء بالخدمـــات  وباســتثناء العقــود الــتي لا يمكــن إحالتــها لأــا تتطلــب الوف (٩)
الشــخصية الــتي يتعــذر الاســتعاضة عنــها أو لأن الإحالــة محظــــورة بســـبب ســـريان 
القانون، يجوز لممثل الإعسار أن يعامِل بندا خاصـا بعـدم الإحالـة باعتبـاره بـاطلا وأن 

يحيل عقدا مستمرا رهنا بمراعاة اتفاق جميع الأطراف في العقد الأصلي. 
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وحيثما لا توافق الأطراف الداخلـة في العقـد علـى الإحالـة، يجـوز للمحكمـة  (١٠)
مع ذلك أن توافق على إحالة العقد إذا كـان مفيـدا للمنشـأة، أو يضيـف قيمـة لحـوزة 

الإعسار، وتجد المحكمة أن المُحال إليه يستطيع الوفاء بالالتزامات التعاقدية. 

وباســتثناء تلــك الفئــات مــن العقــود الخاصــة الــتي توجــد لممثــل الإعســــار  (١١)
صلاحيات محدودة قِبلها، ينبغـي أن تكـون صلاحيـات ممثـل الإعسـار بالنسـبة للإـاء 
والاستمرار وإحالة العقود قابلـة للممارسـة دون حاجـة للموافقـة مـن المحكمـة أو مـن 
الدائنين، بيد أا تكون خاضعـة للمراجعـة مـن المحكمـة عنـد تقـديم طلـب مـن طـرف 

معني بالأمر. 

دعاوى الإبطال  دال -

ملاحظات عامة  - ١

١٢٤ -يجوز أن تبدأ إجراءات الإعسار (في التصفية وإعادة التنظيم) على فـترات مطَولـة بعـد 
أن يصبـح المديـن أولا علـى وعـي بـأن مثـل هـذه النتيجـــة لا يمكــن إبطالهــا. وفي تلــك الفــترة 
المتداخلة، قد تكون هناك فرص هامة للمديـن لمحاولـة إخفـاء موجـودات مـن الدائنـين، وتكبـد 
ـــاء، أو دفــع مبــالغ لبعــض الدائنــين مــع  التزامـات مصطنعـة، ومنـح هبـات للأقـارب والأصدق
استبعاد آخرين. وتكون نتيجة مثل هذه الأنشطة من حيث إجراءات الإعسار في آخر الأمـر، 
إلحاق ضـرر بعامة الدائنين غير المكفولين بضمانات، والذين هم ليسوا طرفا في هذه الدعـاوى 

ولا يتمتعون بحماية الضمانة، وتقويض الهدف الأساسي للمعاملة العادلة لجميع الدائنين. 

ـــال  ١٢٥ -ويتضمـن كثـير مـن قوانـين الإعسـار نصوصـا تنطبـق بـأثر رجعـي وـدف إلى إبط
وإسقاط تلك المعاملات الماضية التي كان المدين المعسر طرفا فيـها والـتي كـان لهـا أثـر تخفيـض 
صافي القيمة المالية المستحقة للمدين (على سبيل المثال، بتقديم موجوداـا كـهبات أو إحالتـها 
أو بيع الموجودات بثمن أقل من قيمتها التجارية العادلة) أو بإبطال مبدأ المشـاطرة العادلـة بـين 
الدائنين من ذوي الفئة نفسها (على سبيل المثال، بتسديد ديـن إلى دائـن غـير مكفـول بضمـان 
أو منح ضمانة رهنيـة إلى دائـن يعتـبر خلافـا لذلـك غـير مكفـول بضمـان عندمـا يظـل دائنـون 
ـــالغ لهــم). وثمــة هــدف أساســي لصلاحيــات  آخـرون غـير مكفولـين بضمـان دون تسـديد مب
الإبطال يتمثل في ضمان أن يتلقى الدائنون نصيبا عادلا من موجودات المدين المعسر بمـا يتفـق 
مع الأولويات الموضوعة للوفاء. وبغض النظر عن هذا الهدف، من الأهمية ألا يغيب عن البـال 
أن كثيرا من المعاملات الـتي قـد تخضـع لصلاحيـات الإبطـال هـي عاديـة تمامـا ومقبولـة عندمـا 
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تحدث خارج إطار الإعسار، بيد أا تصبح مشـتبها ـا فحسـب لأـا حدثـت قريبـا مـن بـدء 
إجراءات الإعسار. 

١٢٦ -وتدور نقاشات كثيرة حول قواعد الإبطال، وأساسا تدور حول مفعولها في الممارسة 
والقواعد الاعتباطية نوعا التي تعتبر ضرورية لتعريف الفـترات الزمنيـة ذات الصلـة علـى سـبيل 
المثال وطبيعة المعاملات التي يتعين إدراجها. ومع ذلك، فإن نصوص الإبطـال يمكـن أن تكـون 
هامة لقانون الإعسار ليس فحسب لأن السياسة التي تستند إليها تعتبر سليمة، بـل أيضـا لأـا 
قد تسفر عن استرداد الاستحقاق للدائنين بوجه عام، ولأن النصــوص مـن هـذا النـوع تسـاعد 
على نشوء مدونة لقواعد السلوك التجـاري العـادل، وهـي جـزء مـن معايـير مناسـبة مـن أجـل 

الإدارة الرشيدة للكيانات التجارية. 

١٢٧ -وكما هو الحال مع عدد من النصوص الأساسية في قانون للإعسـار، مـن المسـتصوب 
التوصـل إلى تـوازن، في وضـع نصـوص لصلاحيـات الإبطـال، بـين الاســـتحقاقات الاجتماعيــة 
المتنافسة. وهذه قد تشمل قيمة الصلاحيات القوية لتعظيم قيمة الحوزة مـن أجـل منفعـة جميـع 
الدائنين واحتمال تقويض القدرة علـى التنبـؤ والتيقُّـن في العقـد. وعندمـا يشـير التـوازن إلى أن 
معاملة معينة تعتبر ضارة، فإا قد تصبح "قابلة للإبطال" من الناحية القانونيـة، أي تخضـع لأن 
تعامل بأا باطلة قانونا، ولهذا يجـوز لممثـل الإعسـار أن يسـترد الموجـودات الـتي تخلَّـص منـها 

المدين أو تخلَّص من قيمتها وذلك من أجل منفعة الدائنين بوجه عام. 

١٢٨ -وهناك وج مختلفة تتخذ إزاء تحديد المعاملات الــتي تخضـع لأحكـام الإبطـال. وهنـاك 
ـج يشـدد علـى الارتكـان إلى المعايـير المسـتقرأة الموضوعيـــة مــن أجــل تحديــد مــا إذا كــانت 
المعاملات قابلة للإبطال. والسؤال المطروح، على سبيل المثال عما إذا كـانت المعاملـة حدثـت 
في غضون فترة محددة قبل بدء إجراءات الإعسار (غالبا يشار إليها بأا "الفترة المشـبوهة") أو 
عما إذا كانت المعاملـة تحتـوي علـى أي مـن الخصـائص العامـة المبينـة في القـانون (علـى سـبيل 
المثـال، اشـتراطات توفـير القيمـة المناسـبة). وفي حـين قـد تكـــون المعايــير المســتقرأة بســيطة في 
تطبيقها، فإا قـد تسـفر أيضـا عـن نتـائج اعتباطيـة إذا جـرى الارتكـان إليـها بشـكل خـالص. 
ولهذا قد تصبح المعاملات المشروعة والمفيـدة الـتي تنـدرج في غضـون الفـترة المحـددة باطلـة، في 
حـين قـد تصبـح المعـاملات الاحتياليـة أو التفضيليـة الـتي تقـع خـارج الفـترة المذكـــورة متمتعــة 

بالحماية. 

١٢٩ -وهناك ج آخر يشدد على المعايير الذاتية المختصة بكل حالة مثـل مـا إذا كـان هنـاك 
دليـل علـى اعـتزام إخفـاء موجـودات عـن أعـين الدائنـين، ومـا إذا كـان المديـن معســـرا عندمــا 
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أجريت المعاملة، وما إذا كان الطرف المقابل يعـرف بحالـة الإعسـار. وقـد يتطلـب هـذا النـهج 
المتفـرد النظـر بشـيء مـن التفصيـل في قصـد الأطـراف في المعاملـة وفيمـا يشـكِّل المسـار المعتـــاد 
للتعـامل فيمـا بينـهم. وقـد أدى نـــوع هــذا النــهج في بعــض البلــدان إلى كثــير مــن الخصومــة 
والتكلفة الزائدة على حوزة الإعسار. وبغية تجنب هذه التكاليف (أنظر ... أدنـاه)، اعتمـدت 
بعض القوانين جاً خاصـاً بـالحد الزمـني القصـير فيمـا يتعلـق بـالفترة المشـبوهة، مثـل ٣ إلى ٤ 
شهور، مشفوعة بقاعدة اعتباطية مفادهـا أن جميـع المعـاملات الـتي تحـدث خـلال تلـك الفـترة 

تكون مشبوهة ما لم يكن هناك تبادل متعاصر تقريبا في القيمة بين أطراف المعاملة. 

١٣٠ -وبغض النظر عمـا إذا كـان قـانون الإعسـار يعتمـد أيـا مـن هذيـن النـهجين أو يعتمـد 
جا وسيطا يسـعى إلى تحقيـق تـوازن بـين الإثنـين، فإنـه مـن المقبـول عمومـا أن تنطبـق قواعـد 
متشددة على المعاملات التي تتم لأطراف ذوي صلة (أي الأشـخاص الذيـن لهـم علاقـة تجاريـة 
أو أسرية وثيقة بالمدين أو بدائنيه، المشار إليهم أحيانا بأم من المقربين). وقـد يوجـد مـا يـبرر 
نظاماً أكثر صرامة على أساس أن هؤلاء الأطــراف يحتمـل أن يلقـوا معاملـة أفضـل وربمـا تتـاح 

لهم معرفة بأبكر موعد يصبح فيه المدين معسراً بالفعل. 

أنواع المعاملات القابلة للإبطال  (أ)

١٣١ -القصد من اسـتعمال كلمـة "المعاملـة" هـو الإشـارة بوجـه عـام إلى طائفـة عريضـة مـن 
الوسـائل الـتي يمكـن ـا التصـرف في الموجـودات، مـن بينـها عـن طريـق التحويـل أو الوفـــاء أو 

الضمانة الرهنية أو الكفالة أو الالتزام أو القرض أو التنازل أو إبراء الذمة. 

١٣٢ -وتوجد في معظم النظُم القانونية ثلاثـة أنـواع شـائعة مـن المعـاملات القابلـة للإبطـال، 
وهذه هي معاملات يقصد ا الاحتيال على الدائنين، ومعاملات منقوصـة القيمـة ومعـاملات 
مع دائنين معينين يمكن اعتبارها معاملات تفضيلية. وتوجد لبعض المعاملات خصائص لأكـثر 
من فئة من هذه الفئات المختلفة، متوقفاً ذلك على الظروف الفردية لكـل عقـد. وعلـى سـبيل 
المثال، فإن المعاملات التي تبدو تفضيلية قد تميل إلى أن تتسم بصفـة المعـاملات الاحتياليـة عنـد 
حدوثها حينما يكون المدين معسرا تقريبا، أو حيثمـا تـترك المعـاملات المديـن بموجـودات غـير 
ــة  كافيـة لتسـيير نشـاطه التجـاري. وبـالمثل، فـإن المعـاملات المنقوصـة القيمـة قـد تكـون تفضيلي
ـــة. ولــدى دراســة فئــات  عندمـا يدخـل فيـها دائنـون، وليـس عندمـا تشـارك فيـها أطـراف ثالث
المعاملات التي يتعين إبطالها، قد يركِّز قانون الإعسار على الآثار المترتبة على المعاملة والعلاقـة 
بـين الأطـراف المشـاركة فيـها. ويمكـن إدراك وجاهـة مثـل هـذا النـهج، علـى سـبيل المثـــال، في 
الحالة حيث يسعى مديرو المنشأة المدينة إلى الوفاء كاملا بجميع الالتزامات التي ضمنـها هـؤلاء 
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شخصيا وذلك في الفترة قبل بدء الإجراءات. وفي حـين قـد تبـدو مسـألة المدفوعـات مقبولـة، 
يتعين النظر في أثر هذه المدفوعات. 

١٣٣ -وتصبح الأنواع الثلاثة هذه من المعاملات قابلة للإبطال لعدة أسـباب مـن بينـها: لمنـع 
الاحتيـال (علـى سـبيل المثـال، المعـاملات الـتي ـدف إلى إخفـاء الموجـودات مـن أجـل الفــائدة 
اللاحقـة للمديـن أو لفـائدة الموظفـين، أو أصحـاب المنشـأة المدينـة أو مديريـها)؛ ولمنـع المحابـاة، 
حيث يرغب المدين في إفادة بعـض الدائنـين علـى حسـاب البـاقين؛ ولمنـع الخسـارة المفاجئـة في 
القيمـة مـن كيـان المنشـأة قبـل فـرض إشـراف الإجـراءات الخاصـــة بالإعســار؛ ولإنشــاء إطــار 
– وسوف يعرف الدائنون أن ما يتم في آخر لحظة من تحويلات  لإجراء تسوية خارج المحكمة 
للموجودات أو وضع اليد عليها يمكـن إبطالـه وبالتـالي يكـون مـن المرجـح العمـل مـع المدينـين 

للوصول إلى تسويات عملية بدون تدخل المحكمة. 

المعاملات الاحتيالية  �١�

١٣٤ -المعاملات الاحتيالية هي تلك التي تقوم ا إدارة المنشأة المدينة بقصد إبطال أو عرقلـة 
أو إرجاء الجهود التي يقوم ا الدائنون لتحصيل مطالبات، وذلك بتحويل الموجـودات إلى أي 
طـرف ثـالث وراء متنـاول الدائنـين، حيـث يعـرف الطـرف الثـالث بمثـل هـــذا القصــد. وعلــى 
خـلاف المعـاملات الأخـرى الـتي نوقِشـت في هـذا الفـرع، فـإن المعـاملات الاحتياليـة لا يمكـــن 
إبطالها تلقائيا بالرجوع إلى معيار موضوعي يتعلـق بـالفترة المشـبوهة الثابتـة بسـبب الحاجـة إلى 
إثبات قصد المدين. وكمسألة عملية، وبغية إثبات القصد، إذا لم يستطع المدين تفسير الغـرض 
التجاري لمعاملة معينة أنقصت قيمة الحوزة، فقـد يكـون مـن الأمـور المباشـرة نسـبيا إظـهار أن 
المعاملة تتسم بالاحتيال. وفي وضع قانون للإعسار، على النحو المذكور أعلاه، قد يكـون مـن 
المستصوب الإشارة إلى أن المعاملات التي يحتمـل أن تكـون احتياليـة بمقتضـى قـانون الإعسـار 

غالبا ما تعتبر صحيحة تماما بمقتضى قانون خاص بعدم الإعسار. 

المعاملات المنقوصة القيمة  �٢�

١٣٥ -قد تصير المعاملات باطلة حيثما كانت القيمـة الـتي تلقاهـا المديـن نتيجـة التصـرف في 
أي مـن الموجـودات إلى طـرف ثـالث إمـا قيمـة إسميـة أو أقـل بكثـير مـن القيمـة الحقيقيـة لنــوع 
الموجودات التي تم التصرف فيها وحيثما تكون المعاملة تمت خلال فترة زمنية محـددة قبـل بـدء 
إجراءات الإعسار. وتشـترط بعـض القوانـين أيضـا التوصـل إلى نتيجـة أن المديـن كـان معسـرا 
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وقت حدوث المعاملـة أو أنـه صـار معسـرا نتيجـة للمعاملـة. وهـذه المعـاملات تشـمل الدائنـين 
والأطراف الثالثة. 

المعاملات التفضيلية  �٣�

١٣٦ -قد تتعرض المعـاملات التفضيليـة إلى الإبطـال حيثمـا تكـون المعاملـة تمـت خـلال فـترة 
محددة وإن كانت عادة قصيرة نسبيا قبل بدء إجراء الإعسار مع دائن بسبب دين من الديون، 
ونتيجـة لهـذه المعاملـة يتلقـى الدائـن أكـثر مـن نصيبـه التناسـبي المشـروع في موجـودات المديــن. 
وكثـير مـن البلـدان يشـترط أيضـا وجـود دليـل يثبـت الإعسـار أو مـا يقـارب الإعسـار عندمـــا 
جـرت المعاملـة. والسـبب المنطقـي لإدراج هـذه الأنـواع مـن المعـاملات داخـل نطـــاق أحكــام 
الإبطال هو أا عندما تحدث قريبة جـدا مـن بـدء إجـراءات الإعسـار، يحتمـل أن توجـد حالـة 

من الإعسار وهذه المعاملات تخل بالهدف الأساسي لمعاملة الدائنين معاملة عادلة. 

١٣٧ -وقـد تشـمل أمثلـة المعـاملات التفضيليـة المعـاملات الـتي تتـم بعـد تقـــديم طلــب يتعلــق 
بإجراءات الإعسار ولكن قبـل بـدء الإجـراءات، مـا لم يـؤذن بالمعاملـة بمقتضـى أحكـام قـانون 
الإعسار. وقد يكون مـن المسـتصوب لقـانون الإعسـار أن ينـص علـى أنـه حيثمـا تكـون هـذه 
المعاملات غير مأذون ا فينبغي أن تكون باطلة وليست قابلة للإبطال بغيـة تجنـب النــزاعات. 
ورغم أن الهبات في بعض الحالات قد تكون متسـمة تمامـا بالـبراءة ويجيزهـا القـانون، فإـا قـد 
تكون أيضا غير عادلة بالنسبة للدائنين وقابلة للإبطال باعتبارها معاملات احتيالية أو منقوصـة 
القيمة أو تفضيلية. وقد تعتبر المقاصـة، في حـين أـا غـير قابلـة للإبطـال في حـد ذاـا، مجحفـة 
عندما تحدث خلال فترة زمنية قصيرة قبل تقديم الطلب من أجل بدء إجراء الإعسار ويـترتب 
عليها أثر تغيير توازن الدين بين الأطراف بطريقة تخلق أفضليـة أو حيثمـا تنطـوي علـى تحويـل 
أو إحالة للمطالبات بين الدائنين من أجل إيجاد أنواع من المقاصة. وقـد تخضـع أيضـا للإبطـال 
حيثما تحدث المقاصة في ظروف غير عادية مثلما يحـدث عندمـا لا يوجـد عقـد بـين الأطـراف 

من أجل المقاصة. 

١٣٨ -ومن بين ما يقال من دفاع عن إدعـاء المعاملـة التفضيليـة هـو لإظـهار أن المعاملـة وإن 
ـــادة ومتســقة  كـانت تبـدو مخالفـة للقـانون، فإـا في الواقـع متسـقة مـع الممارسـة التجاريـة المعت
خصوصا مع المسار العادي للتعامل التجاري بين أطراف المعاملة. وعلى سبيل المثال، لا يجـوز 
إبطال الوفاء الذي يتم عند استلام البضـائع الـتي تسـلَّم بانتظـام ويتـم الوفـاء عنـها، حـتى لـو تم 
هذا خلال فترة قريبة من بدء إجراءات الإعسـار، في حـين أن الوفـاء لديـن يسـتحق منـذ فـترة 
طويلـة يمكـن إبطالـه. وهـذا النـهج يشـجع مـوردي البضـائع والخدمـــات علــى مواصلــة القيــام 
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بالأنشطة التجارية مع مدين قد يعاني مـن مشـاكل ماليـة مؤقتـة، لكنـه لا يـزال يمـارس نشـاطا 
مجديا. 

١٣٩ -ويجوز أن تكون المصالح الضمانية الصالحة بمقتضــى القوانـين الـتي تسـمح بمنـح ضمانـة 
رهنيـة للدائنـين قابلـة للإبطـال في إجـراءات الإعسـار في إطـار فئـــات المعــاملات الاحتياليــة أو 
التفضيليـة أو منقوصـة القيمـة. وعلـى سـبيل المثـال، فـإن منـح مصلحـة ضمانيـة قبيـل الإعســار 
بوقت قصير، وإن كانت صحيحة، قد يرى أا تحابي دون إنصـاف دائنـا معينـا علـى حسـاب 
الباقين. وحيثما يمكن منح مصلحة ضمانية على أساس عوض سابق أو على أسـاس ديـن قـائم 
(وهو ما يسمح به في بعض النظُم القانونية ولا يسمح به في نظُم أخرى) قد تكون أيضـا غـير 

صحيحة باعتبارها تحابي ذلك الدائن المحدد دون إنصاف. 

تثبيت الفترة المشبوهة  (د)

١٤٠ -يحـدد بعـض قوانـين الإعسـار بصراحـة الفـترة المشـبوهة (علـى سـبيل المثـــال، بأيــام أو 
شـهور كثـيرة قبـل بـدء الإعسـار) الـتي قـد يتعـرض فيـها كـل نـوع مـن أنـواع المعـاملات هــذه 
للإبطـال. وفي قوانـين أخـرى، تحـــدد المحكمــة الفــترة المشــبوهة بــأثر رجعــي بعــد أن تكــون 
الإجـراءات قـد بـدأت. وفي تلـك القوانـين، غالبـا مـا يكـون قـرار المحكمـــة مســتندا إلى تحقيــق 
قضائي بشأن الموعد الذي توقَّف فيه المدين عن تسـديد ديونـه بالطريقـة المعتـادة ("توقُّـف عـن 
الدفع"). وهناك مسالة ذات صلـة وهـي مـا إذا كـانت الفـترات المشـبوهة المنصـوص عليـها في 
قـانون الإعسـار يمكـــن تمديدهــا مــن المحكمــة في حــالات مناســبة مثــل الحالــة عندمــا تكــون 
المعاملات التي جرت خارج الفترات المشـبوهة في ظـروف تدعـو للشـك لهـا أثـر تنـاقص قيمـة 
الحوزة. وفي حين قد يسمح النهج المستند إلى قرار من المحكمة بدرجة معينـة مـن المرونـة فيمـا 
يتعلق بالمعاملات التي تعلَق بأحكام الإبطال، فإا قد تـؤدي أيضـا إلى الإرجـاء في الإجـراءات 
ــح  ولا تعطـي دلالـة مؤكَّـدة أو واضحـة للدائنـين بشـأن أنـواع المعـاملات الـتي يحتمـل أن تصب
باطلة. فإذا ما كانت المعاملات غير منتهيـة حيثمـا جـرت في فـترة زمنيـة غـير محـددة قبـل بـدء 
إجراءات الإعسار وتخضع إلى تقدير المحكمة، يحتمل أن تكـون هنـاك درجـة أقـل مـن السـلامة 

في المعاملات التجارية والمالية. 

١٤١ -وقد توجد لدى بعض النظُم فترة مشبوهة واحدة بالنسـبة إلى جميـع أنـواع المعـاملات 
القابلة للإبطال، في حين يوجد لدى نظُم أخرى فترات مختلفة متوقفا ذلـك علـى عوامـل مثـل 
ما إذا كان الضرر الذي أصاب الدائنين مقصودا (أي احتيالياً)، ومـا إذا كـان المحـول إليـه مـن 
المطَّلعـين علـى بواطـن الأمـور (أي شـخص لـه علاقـة مـع العـاملين في شـركة أو علاقـة أســرية 
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وثيقـة مـع المديـن أو مـع دائنيـه). ولأن المعـاملات الاحتياليـة تنطـوي علـى سلـــوك ضـــار غــير 
قانوني بشكل مقصود، لا يحدد كثير من قوانين الإعسـار الفـترة الزمنيـة الـتي قـد جـرت فيـها 
هذه المعاملات لكي تكون قابلة للإبطال. وتثبت قوانـين أخـرى خاصـة بالإعسـار حـداً زمنيـا 
طويلا (الأمثلة تتراوح من سنة إلى ست سنوات) حيـث تحسـب الفـترة المشـبوهة مـن تـاريخ 

بدء الإجراءات. 

١٤٢ -وحيثمـا تشـمل المعـاملات التفضيليـــة والمعــاملات المنقوصــة القيمــة دائنــين مــن غــير 
المطلعـين علـى بواطـن الأمـور، قـد تكـون الفـترة المشـبوهة قصـيرة نسـبيا، ربمـا لا تتعـدى عــدة 
ـــور المقربــون مــن  أشـهر. ومـع ذلـك، حيثمـا يشـترك في الموضـوع المطلعـون علـى بواطـن الأم
المدين، يعتمد كثير من البلدان النهج الذي يتضمن تطبيق قواعد متشددة، بما في ذلـك فـترات 
مشـبوهة أطـول وانتقـال عـبء الإثبـات مـن يـد إلى أخـري والاسـتغناء عـن الاشـتراطات الـــتي 

تقضي بأن يكون المدين معسرا وقت المعاملة أو أن يصبح معسرا نتيجة للمعاملة. 

مسؤولية الأطراف المقابلة إزاء المعاملات الباطلة  (هـ)

١٤٣ -فيما يتعلق بكل نوع من أنواع المعاملات هذه، ينشأ تساؤل عما إذا كان مـن الجـائز 
إعفاء الطرف المقابل من المسؤولية وعما إذا كان من المرغوب فيـه إلغـاء المعاملـة. وقـد يخضـع 
مثل هذا القرار لاعتبارات مختلفة فيمـا يتعلـق بكـل نـوع مـن المعاملـة وسـوف يسـتلزم موازنـة 
متطلبات الإنصاف بالنسبة للأطراف البريئة إزاء الصعوبـات في إثبـات الدافـع والعلـم بالشـيء 

والضرر الذي يصيب الدائنين، بمعزل عن الحالة الذهنية للطرف المقابل. 

١٤٤ -وفي حالة المعاملات الاحتيالية، على سبيل المثال، يعتبر على قدر من الأهمية مـدى مـا 
دفعه الطرف المقابل من قيمة كافية وكان على علم بـالقصد الفعلـي للمديـن بأنـه يحتـال علـى 
الدائنين. وفي حالة المعاملات المنقوصة القيمة سيكون من الأهمية التساؤل عمـا إذا كـان أو لم 
يكن الطرف المقابل من المقربـين المطلعـين علـى الأمـور وكـان علـى علـم بالإعسـار الفعلـي أو 
الوشـيك للمديـن أو أن المديـن كـان مـن المحتمـل أن يصبـح معسـرا نتيجـة للمعاملـــة. وتســمح 
بعض قوانين الإعسار بالدفوع مثل أن يقـوم الطـرف المقـابل في المعاملـة بإعطـاء قيمـة، وكـان 
على غير علم بالحقائق الهامة، في حين يشترط آخرون عودة الحوزة بغض النظر عـن أيـة قيمـة 

أعطاها فعلا الطرف المقابل وإن كانت مع بعض الحماية. 

١٤٥ -وبالنسـبة للمعـاملات التفضيليـة، قـد تتخـذ ـــوج مختلفــة. فبمقتضــى أحــد النــهوج، 
ــت  حيثمـا يكـون الدائـن قـد تصـرف بحسـن نيـة وليـس لديـه علـم بـأن المديـن كـان معسـرا وق
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المعاملة أو أنه أصبــح معسـرا نتيجـة للمعاملـة، لا يخضـع الدائـن للمسـؤولية ولا يلغـي المعاملـة. 
وهناك ج آخر يعطي نفس النتيجة حيثما كانت المعاملـة متعـاصرة بدرجـة كبـيرة مـع إنشـاء 
مطالبة الدائن وأعقبها بعد ذلك توفـير القيمـة، أو حدثـت في المسـار المعتـاد للنشـاط التجـاري 

للمنشأة. 

١٤٦ -وحيثمـا يشـارك في هـذه المعـاملات مطلعـون علـى بواطـن الأمـور، قـد تعتمـد قواعـــد 
متشـددة ويمكـن تقييـد قدرـم علـى تقـــديم مطالبــات في الإجــراءات أو أن تخضــع مطالبــام 

لجميع الدائنين الآخرين. 

المعاملات الباطلة والممكن إبطالها  (و)

١٤٧ -حيثمـا تنـدرج معاملـة في أي مـن هـذه الفئـات، فـإن قوانـين الإعسـار إمـــا أن تجعلــها 
باطلة تلقائيا أو تجعلها قابلة للإبطال، متوقفا ذلك على المعيار المعتمد فيما يتعلق بكل فئــة مـن 
فئات المعاملة. وعلى سبيل المثـال، حيثمـا لا يشـير القـانون إلا للمعـاملات الجاريـة في غضـون 
فترة زمنية ثابتة محددة ولا تشمل معايير ذاتية، يمكنه أن يحدد أن تكون تلك المعاملات باطلة. 
وحتى حيثما تكون المعاملة باطلة، قد يتعين على ممثل الإعسار مع ذلك أن يتخذ إجراءاً لكـي 

ينال تعويضا من الطرف المقابل. 

١٤٨ -وفي تلك القوانين حيثمـا تكـون المعاملـة قابلـة للإبطـال، يطلَـب إلى ممثـل الإعسـار أن 
يقرر ما إذا كان إبطال المعاملة سوف يكون مفيدا للحـوزة، مـع مراعـاة أركـان كـل فئـة مـن 
فئـات المعـاملات القابلـة للإبطـال وكذلـك نواحـي التأخـير في اسـترداد الموجـــودات المعنيــة أو 
استرداد قيمة الموجودات والتكاليف المحتملة للتقاضي. وهذا الرأي التقديري سيخضع عمومـا 

لالتزام ممثل الإعسار بتعظيم قيمة الحوزة، وقد يكون مسؤولا عن تقصيره في القيام بذلك. 

١٤٩ -وحيثما لا يتخذ ممثل الإعسار إجراءً لإبطال بعض المعاملات، تعتمِد قوانين الإعسـار 
وجـا مختلفـة إزاء مباشـرة إجـراءات الإبطـال وإزاء الطريقـة الـتي يمكـن ـــا تمويلــها حيثمــا لا 
توجد موجودات كافية في حـوزة الإعسـار للقيـام بذلـك. وبخصـوص سـير تلـك الإجـراءات، 
تسـمح بعـض القوانـين للدائـن أو للجنـة الدائنـين باتخـاذ إجـراء ليطلـب إلى ممثـل الإعسـار رفــع 
دعوى إبطال حيثما يبدو أنه من المفيـد للحـوزة القيـام بذلـك أو تسـمح بعـض القوانـين أيضـا 
للدائـن نفسـه أو للجنـة الدائنـين ببـدء إجـراء لإبطـال هـذه المعـاملات، حيثمـا يوافـق الدائنـــون 
الآخرون. وحيثما يسمح ذا الإجراء الأخير، تنص بعض القوانين على أن تعامل الموجودات 
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أو القيمة التي يستردها الدائـن كجـزء مـن الحـوزة؛ وفي حـالات أخـرى فـإن أي شـيء يسـترد 
يمكن استعماله في المقام الأول للوفاء بمطالبة الدائن الذي يتخذ الإجراء. 

١٥٠ -أما بالنسبة للطريقة التي يمكن أن تمول ا المعاملات، يقوم بعض البلدان بتوفير أمـوال 
عامة لممثل الإعسار لبدء دعاوى الإبطال. وفي بلدان أخرى، تمول هذه الإجراءات من حوزة 
المعسر. وهذا النهج الأخير قد يؤدي إلى منع استرداد الموجـودات الـتي نقِلَـت مـن الحـوزة مـع 
القصد المحدد بترك الحوزة وفيـها بضعـة موجـودات يمـول منـها اسـتردادها عـن طريـق دعـوى 
إبطال. ويسمح بعض قوانين الإعسار لممثل الإعسار بإحالة الإجراء المتعلِّق بالقيمة إلى طـرف 
ـــدء إجــراء الإبطــال. ودعمــاً لاســتخدام الآليــات  ثـالث أو بمفاتحـة مقـرِضٍ لتسـليف أمـوال لب
الأخـيرة مـن الواضـح أن هنـاك فروقـا هامـة بـين البلـدان في توفـير المـوارد العامـة لهـذا التمويـــل 
وحيثمـا لا توجـد قـدرة علـى تمويـل دعـاوى الإبطـال مـن حـوزة المعسـر، يمكـن لهـذه النـــهوج 

البديلة أن تعرِض، في حالات مناسبة، وسيلة فعالة لاستعادة القيمة إلى الحوزة. 

المسائل الإثباتية  (ز)

١٥١ -تعتمِد قوانين الإعسار وجا مختلفة لإقامة أركان دعوى إبطال. وفي بعـض القوانـين، 
يطالَب المدين بإثبات أن المعاملـة لا تنـدرج في أي فئـة مـن فئـات المعـاملات القابلـة للإبطـال. 
وفي قوانين أخرى، يطالَب ممثل الإعسـار أو أي شـخص آخـر يسـمح لـه بـالطعن في المعاملـة، 
مثل الدائن، بأن يثبت وجود كل ركن في دعوى الإبطال. ويسمح بعض القوانين بـأن ينتقـل 
عبء الإثبات من يد إلى أخرى، حيثمـا يكـون مـن الصعـب مثـلا علـى ممثـل الإعسـار إثبـات 
القصد الفعلي للمدين بأن يحتال على الدائنين ما عدا عن طريـق دلالات خارجيـة، أو مظـاهر 
موضوعيـة أو غـير ذلـك مـن دليـل ظـرفي يشـير إلى هـذا القصـد. وفي تلـك القوانـين ينتقـــل إلى 

الطرف المقابل في المعاملة عبء إثبات براءة الدافع لدى المدين. 

ملخص وتوصيات – الإبطال  - ٢

الغرض من أحكام الإبطال هو:  (١)
ـــتي جــرت قبــل  تحديـد الظـروف الـتي تعتـبر فيـها بعـض المعـاملات ال (أ)
إجراءات الإعسار ويشترك فيها المدين بأا تنطوي على ضـرر للدائنـين لإـا 

كانت احتيالية أو إنتهكت مبدأ معاملة الدائنين معاملة عادلة؛ 
تمكين ممثل الإعسار بأن يتخذ إجراءات لإبطال تلك المعاملات؛  (ب)
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التمكين مــن استــرداد الأموال أو الموجودات من الأشخاص المعنيين  (ج)
في المعاملات التي تم إبطالها؛ 

التمكــــين مــن إعــلان أن التزامــات المديــن الناشــئة مــن المعـــاملات  (د)
التي أُبطِلَت غير قابلة للتنفيذ. 

البديل ١ 

يجوز لممثل الإعسار أن يتخذ إجراءات في المحكمة لكي يبطِل المعاملة:  (٢)
المعاملات المقصود بأن تبطِلَ أو ترجئ أو تعرقِل قدرة الدائنـين علـى  (أ)
تحصيـل قيمـة المطالبـات [بغـض النظـر عـــن الوقــت الــذي جــرت فيــه تلــك 
المعامـــلات] [حيث جرت المعاملـــة خلال فترة [...] سنة على الفور قبل أو 

بعد بدء الإجراءات]؛ 
المعـاملات بقيمـة منقوصـة جـرت خـلال فـــترة [...] [شــهرا] [ســنة]  (ب)
على الفور قبل بدء الإجراءات [في وقت كان المدين فيه معسرا أو إذا أصبـح 

المدين معسرا نتيجة للمعاملة]؛ 
المعـاملات التفضيليـة الـتي يدخـل فيـها الدائنـون والـتي جـرت خـــلال  (ج)
فترة [...] شهرا على الفـور قبـل بـدء الإجـراءات [في وقـت كـان المديـن فيـه 

معسرا أو أصبح معسراً نتيجة للمعاملة]؛ 
المعـاملات المنقوصـة القيمـة الـتي يشـترك فيـها أشـخاص لهـم صلــة أو  (د)
معاملات تفضيلية يشترك فيها دائنون مطلعون مقربـون وجـرت خـلال فـترة 
[...] [شهرا] [سنة] على الفور قبل بدء الإجراءات [في وقت كان المدين فيـه 

معسرا أو أصبح معسرا نتيجة للمعاملة]. 
البديل ٢ 

يتمثـل ـج بديـل في النـص علـى أن المعـاملات المنقوصـة القيمـــة والمعــاملات  (٢)
التفضيلية على السواء يمكن إبطالها تلقائيا بالرجوع فحسب إلى فترة مشبوهة ثابتة. 

يمكن للمحكمة أن تمدد الفترات الزمنية المشار إليها في الفقرة (٢).  (٣)

ينبغـي أن يحـدد قـانون الإعسـار الأركـان الـتي يتعيـن إثباـا بغيـة إنشـاء حالــة  (٤)
للإبطال وكذلك الدفوع الممكنة لذلك الإجراء. 
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فيما يتعلق بالمعاملات الاحتيالية، يمكن اتخاذ جين:  (٥)
يكـون ممثـل الإعسـار قـادرا علـى إثبـات القصـد الفعلـي للمديـن عــن  (أ)

طريق دلالات خارجية، ومظاهر موضوعية، أو دلائل ظرفيه أخرى؛ أو 
يطلَب إلى الطرف المقابل أن يثبت الدافع البريء للمدين.  (ب)

يمكن لقانون الإعسار أن يوفِّر وجا بديلة لتغطيـة الحـالات حيثمـا لا يسـعى  (٦)
ـــراد أو  ممثـل الإعسـار إلى دعـاوى إبطـال. وهـذه قـد تشـمل السمــــاح للدائنـين الأفــــ

للجنة الدائنين بالسعي إلى إجراءات أو [تدابير أخرى يتعين إدراجها]. 

المعاملات الجارية بعد بدء الإجراءات ينبغي أن تكون باطلـة مـا لم يـؤذن ـا  (٧)
من ممثل الإعسار أو من المحكمة والموجودات المحالة تخضع للاسترداد. 

إدارة الإجراءات  رابعا-
حقوق المدين والتزاماته  ألف -

ملاحظات عامة  - ١

مراقبة إدارة المدين  (أ)

التصفية  �١�

ـــوزة المعســر تدابــير شــاملة لحمايــة  ١٥٢ -بمجـرد بـدء إجـراءات التصفيـة، يقتضـي صـون ح
الحوزة، لا من إجراءات الدائنين فحســب (أنظـر أعـلاه ...) بـل وأيضـا مـن المنشـأة المدينـة أو 
من مديريها أو من أصحاا(٢). ولهـذا السـبب، تلجـأ قوانـين كثـيرة بشـأن الإعسـار إلى تجريـد 
المدير من جميع الحقوق في إدارة وتسيير المنشأة وتعيين ممثل للإعسار لتـولي جميـع المسـؤوليات 
التي تم تجريدها. وهذه المسؤوليات قد تشمل الحق في رفع الدعـاوى القانونيـة أو تـولي الدفـاع 
فيها باسم الحوزة، والحق في تسلُّم جميع المدفوعات الموجهة إلى المدين. وبمجرد بدء إجـراءات 

التصفية، تكون أي تصرفات يقوم ا المدين وتضر بالحوزة باطلة عادة. 

                                                           
لأن قانون الإعسار يشمل المنشآت التي يديرها أنواع مختلفة من الكيانات، سواء أكانت أفراد أو شركات أو  (٢)
شكل ما مـن أشـكال الشـركة، فـإن مسـألة الـدور المسـتمر للمديـن يطـرح تسـاؤلات عـن دور إدارة المنشـأة المدينـة أو 
ـــد أن  أصحاـا، متوقفـا ذلـك علـى الظـروف. ولسـهولة الاطـلاع علـى المرجـع،  يشـير الدليـل فحسـب إلى "المديـن" بي

المقصود أن يشمل استخدام هذا المصطلح، حسب الاقتضاء، إدارة المنشأة المدينة وأصحاا. 
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١٥٣ -وحيثما يتقرر أن أنجع وسيلة لتصفيـة الحـوزة هـي بيـع المنشـأة كشـركة عاملـة، ينـص 
بعض القوانين علـى أن يشـرِف ممثـل الإعسـار وأن تكـون لـه المراقبـة الشـاملة علـى المنشـأة في 
حين يسمح للمدين بأن يعزز قيمة المنشأة وأن ييسر بيع الموجودات بمواصلـة تقـديم الخدمـات 
والنصح. وهذا النهج يمكن دعمه بالمعرفة التفصيلية للمدين عن المنشـأة التابعـة لـه والسـوق أو 
الصناعة ذات الصلة وكذلك العلاقة القائمة مع الدائنين. وفي إطار هذا النهج، فإن أي تحويـل 
لموجودات المدين التي تحدث بعد بدء الإجــراءات والـتي لا يـأذن ـا ممثـل الإعسـار أو المحكمـة 
سوف تكون باطلة وأن تخضع الموجودات التي حولت للاسترداد (أنظر ...). ويجوز أن يعتـبر 

ممثل الإعسار مسؤولا عن أية أفعال ضارة من جانب المدين أثناء فترة إشرافه. 

إعادة التنظيم  �٢�

١٥٤ -في حالة إجراءات إعادة التنظيم، ليس هناك ج متفق عليه بشـأن المـدى الـذي يمكـن 
فيه أن تكون تنحية المديـن هـي التصـرف الأنسـب، أو بشـأن الـدور المتواصـل الـذي يجـب أن 
يؤديه المدين. وفي كثير من الظروف تكون لدى المدين معرفة مباشرة وحميمـة بأعمـال المديـن 
والصناعـة الـتي تعمـل في نطاقـها. وتعتـبر هـذه المعرفـة هامـة بصفـــة خاصــة في حالــة منشــآت 
الأعمـال الفرديـة والشـراكات الصغـيرة وقـد توفِّـر أساسـاً لـــلإدارة بــأن تتيــح الاســتمرارية في 
المنشأة وبأن تؤدي دوراً في صنع قرارات الإدارة القصيرة الأجل. ويمكن أيضا أن تساعد ممثل 
الإعسـار علـى أداء مهامـه الوظيفيـة بمزيـد مـن التفُّـهم المباشـر والكـامل لســـير أعمــال المديــن. 
ولأسباب مماثلة، كثيراً ما تكون إدارة المدين في وضـع مناسـب لاقـتراح خطـة لإعـادة التنظيـم 
ليوافق عليها الدائنون والمحكمة. وفي مثل هذه الظـروف، قـد تـؤدي التنحيـة الكاملـة للمديـن، 
ورغـم دوره في خلـق الصعوبـات الماليـة للمنشـأة، إلى القضـاء علـى الحـافز في أنشـــطة المبــادرة 
وتحمل المخاطرة وكذلك القضـاء علـى الحـافز لـدى المدينـين لبـدء إجـراءات إعـادة التنظيـم في 
مرحلة مبكِّرة، ليس هذا فحسب، بل إن تنحية المدين تقوض أيضـا فـرص نجـاح عمليـة إعـادة 

التنظيم. 

١٥٥ -وقد يتطلب الأمـر في اسـتصواب أن يكـون للمديـن دور مسـتمر أن يتـوازن هـذا مـع 
عددٍ من المساوئ المحتملة. وربمـا يفتقـر الدائنـون إلى الثقـة في المديـن بسـبب الصعوبـات الماليـة 
التي يواجهها (والدور الذي ربما لعبته الإدارة في تلـك الحالـة) وتحتـاج الثقـة إلى إعـادة بنـاء إذا 
ما أريد إحراز النجاح في إعادة التنظيم. كمـا أن السـماح للمديـن بـأن يواصـل تسـيير المنشـأة 
بدون رقابة كافية على صلاحياته قد يعمل ليس فقط على زيادة ايار الثقة، بل سوف يعمـل 
أيضا على استعداء الدائنين. كما أن وجود نظام يتسـم بأنـه يؤيـد المديـن بشـكل زائـد سـوف 
يسفر عن فتور شعور الدائنـين إزاء الإجـراء القضـائي وعـدم رغبتـهم في المشـاركة، ممـا يـؤدي 
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بدوره إلى مشاكل في مراقبـة سـلوك المديـن حيـث يقضـي قـانون الإعسـار أن يلعـب الدائنـون 
هـذا الـدور.وربمـا يشـــجع هــذا أيضــا علــى اتبــاع ــج معــاكس للإجــراء القضــائي الخــاص 
بالإعسار، مما يضيف إلى التكاليف والتأخير. وربما يكون للمدين جدول أعماله الخاص الـذي 
يتعارض مع أهداف نظام الإعسار وخصوصـا مـع تعظيـم العـائدات مـن أجـل الدائنـين. وربمـا 
يتوقـف النجـاح في إعـادة التنظيـم علـى إرسـاء التغيـير الـذي قــد لا ترغــب الإدارة القائمــة في 
عمله، وعلى الإدارة الحالية التي تتوفر لديها المعرفة والخـبرة لاسـتخدام قـانون الإعسـار للعمـل 
طوال فترة صعوباا المالية. وهناك عامل ذو صلة يتعين النظر فيه وهو ما إذا كانت إجـراءات 
الإعسـار قـد بـدأت طواعيـة أو عـن غـير طواعيـة (وفي هـذه الحالـة ربمـا يكـــون المديــن معاديــا 

للدائنين). 

١٥٦ -وتعتمد قوانين الإعسار وجا مختلفة لموازنة هذه الاعتبـارات المتنافسـة. ويتمثـل أحـد 
الخيـارات في اعتمـاد نفـس النـهج المتبـع في إجـراء التصفيـة، مـع إزالـة الرقابـة علـى المنشـأة مــن 
المدين وإعادة وضعها لدى ممثل الإعسار. ومع ذلك فإن تنحية المديـن تمامـا قـد تسـبب تعطـل 

أعمال المنشأة وتحدث عواقب ضارة بسير أعمال المنشأة في مرحلة حاسمة في بقائها. 

١٥٧ -وهناك ج آخر يتمثل في وضع ترتيـب تشـاركي بـين المديـن وممثـل الإعسـار، حيـث 
يشرف هذا الأخير على أنشطة المدين ويعتمد المعاملات الكبيرة ويواصل المدين تسيير شـؤون 
المنشأة اليومية. وقد يحتاج هذا النهج إلى دعمـه بقواعـد دقيقـة نسـبياً لضمـان وضـوح الأمـور 
فيما يتعلق بتقسيم المسؤولية بين ممثل الإعسار والمديــن، ولكفالـة التيقُّـن بشـأن كيفيـة مباشـرة 
إعـادة التنظيـم. وقـد يحتـاج هـذا النـهج أيضـا إلى دعـم بـالنص علـى أن يتخـذ الدائنـون إجـــراء 
ــذه  مناسـباً لضمـان أن يكـون الـترتيب التشـاركي فعـالاً وناجعـاً وذا كفـاءة. وحيثمـا تعطـى ه
الصلاحيات للدائنين أو للجنة الدائنين، قد يحتاج الأمر إلى تدابير حمايــة لتوقـي احتمـال إسـاءة 
الاستعمال من جانب دائنين يسعون إلى إحباط إجراءات إعادة التنظيم أو يسعون إلى كسـب 
نفوذ دون وجه حق.ويمكن تحقيق الدرجة المطلوبـة مـن الحمايـة بـأن يشـترط، مثـلا، تصويـت 
أغلبية مناسبة من الدائنـين قبـل السـماح للدائنـين باتخـاذ إجـراء لالتمـاس الإعفـاء مـن الـترتيب 

التشاركي. 

ــــى ســـوء إدارة أو اســـتغلال جســـيم  ١٥٨ -وحيثمــا يعتمــد هــذا النــهج ويوجــد دليــل عل
للموجودات، أو على أن هدف إعادة التنظيم لم يعد أمرا واقعيا، فقـد يكـون مـن المسـتصوب 
أن ينص على أن تنحي المحكمة المدين، بمبادرة منها أو بناءً علـى اقـتراح مـن ممثـل الإعسـار أو 

ربما من الدائنين أو لجنة الدائنين. 
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١٥٩ -ويتمثل ج ثالث في تمكين المدين من الاحتفاظ بسيطرة كاملة على تسـيير الأعمـال، 
مع ما يترتب على ذلك من عدم تعيين المحكمة ممثلا مستقلا بمجــرد بـدء الإجـراءات (ويعـرف 
باسم "المدين الحائز"). وهذا النهج قد تكـون لـه مـيزة تحسـين فـرص إحـراز النجـاح في إعـادة 
التنظيم إذا أمكن الاعتماد على المدين في مواصلة أعمال المنشأة بطريقة أمينة وأن يحصل علـى 
الثقة والأمان والتعاون من جانب الدائنين. ومع ذلك قـد يكـون مـن المسـاوئ اسـتخدام هـذه 
العمليـة في حـالات حيـث يكـــون مــن الواضــح أنــه لا ينتظَــر للعمليــة أن تنجــح، أي حيــث 
تستخدم هذه العملية لتأخير وقوع ما لا بد منه، بما يؤدي إليه ذلـك مـن الاسـتمرار في تبديـد 
الموجودات، واحتمال أن تتصرف الإدارة بطريقة لا مسؤولة بل واحتياليـة أثنـاء فـترة الرقابـة، 
مقوضــة بذلــك عمليــة إعــادة التنظيــم وكذلــك ثقــة الدائنــين. ويمكــن التخفيــف مــن هـــذه 
الصعوبات باتخاذ بعض تدابير الحماية مثل تعيين ممثل للإعسار للإشراف على تصرفات المدين 
أو إيجاد آلية تسمح للمحكمـة (إمـا بمبـادرة منـها أو بنـاءً علـى طلـب الدائنـين) بتنحيـة المديـن 
ووضـع ممثـل الإعسـار بـدلا منـه أو بتحويـل الإجـراءات إلى التصفيـة وكذلـك إعطـاء الدائنــين 
دوراً هاماً في المراقبة أو الإشراف على المدين. ومع ذلك، فإن هذا النهج معقَّد جـداً ويتطلـب 
دراسة مفصلة ليس فقط لأنه يعتمد على قواعد لإدارة رشيدة قوية وقدرة مؤسسية، بل أيضـا 

لأنه يؤثر على عدد من الجوانب الأخرى لتصميم نظام خاص بالإعسار. 

١٦٠ -ولمساعدة المدين على الاضطلاع بواجباته فيما يتعلق بالإجراءات بوجه عـام، تسـمح 
له بعض القوانين باستخدام مهنيين كالمحاسبين والمحامين والمثمنين وغيرهم من المـهنيين حسـب 
الضـرورة، رهنـاً بـالحصول علـى إذن بذلـك. وفي بعـض القوانـين يعطـى هـذا الإذن مـــن ممثــل 

الإعسار ويعطى في قوانين أخرى من المحكمة أو الدائنين. 

١٦١ -المسائل المراد معالجتها: 

[الوثيقة A/CN.9/504، الفقرة ٩٤ – بعـد المناقشـة، اتفـق الفريـق العـامل علـى أنـه مـن 
المستصوب التمييز بين الفترة التي تمتــد مـن اسـتهلال الإعسـار إلى الموافقـة علـى خطـة 
إعادة التنظيم، هذا من ناحيـة والفـترة اللاحقـة لتلـك الموافقـة، مـن الناحيـة الأخـرى. 
ورئي أنه وإن كان من المناسب في الفترة الأولى أن يضـع التشـريع قواعـد محـددة وأن 
ينص على إشراك ممثل مسـتقل للإعسـار، فقـد يكـون مـن المسـتصوب، خـلال الفـترة 
اللاحقة للموافقة على الخطة وطيلـة تنفيذهـا، اتبـاع ـج أكـثر مرونـة يمنـح الأطـراف 

استقلالاً أوسع نطاقاً بغية تعزيز فرص نجاح عملية إعادة التنظيم.] 
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توفير المعلومات  (ب)

١٦٢ -لتيسـير إجـراء تقييـم دقيـق ومسـتقل لأنشـــطة المنشــأة الــتي تتبــع المديــن بمــا في ذلــك 
احتياجاته الفورية من السيولة ومدى استصواب توفير تمويـل لاحـق لبـدء الإجـراءات؛ وآفـاق 
نشـاط المنشـأة ومـدى قدرـا علـى البقـاء في الأجـل الطويـــل، ومــا إذا كــانت الإدارة مؤهلــة 
للاســتمرار في إدارة المنشــأة، يقتضــي الأمــر بوجــه عــام تزويدهــم بمعلومــات بشــأن المديـــن 
وموجوداته ومسؤولياته ووضعه المالي وشؤونه. وليتسنى إجراء هذا التقييـم في كـل مـن نوعـي 
إجراءات الإعسار، وإن كان على وجه الخصوص في إجراءات إعادة التنظيم، من المسـتصوب 
أن يبقى المدين ملزما بالكشف عن المعلومـات المفصلـة بخصـوص أعمالـه وشـؤونه الماليـة علـى 
مدى فترة كبيرة، وليس مجرد الفترة قرب بـدء الإجـراءات. ويمكـن لهـذه المعلومـات التفصيليـة 
أن تشــمل توقعــات الربــح والخســارة؛ وتفــاصيل التدفــق النقــدي؛ والمعلومــات التســــويقية؛ 
واتجاهات الصناعة؛ وكذلك المعلومات بشـأن الأسـباب وراء الحالـة الماليـة للمديـن والكشـف 
عن المعاملات السابقة التي قد تكـون قـادرة علـى الإبطـال بموجـب أحكـام الإبطـال في قـانون 
الإعسار. ورغم أنه ليس من الضـروري أن يتنـاول قـانون الإعسـار بـالتفصيل وبشـكل جـامع 
المعلومات التي يتعين تقديمها، يمكن لمثل هذا النهج أن يكون مفيدا لتوفـير التوجيـهات بالنسـبة 
لنوع المعلومات المتوقع تقديمـها. وفي هـذا الخصـوص، وضعـت بعـض القوانـين جـداول زمنيـة 
للمعلومات المقننة التي توضح المعلومات المحددة المطلوبة. وهذه المعلومات يتعين أن يستكملها 
المدين (مع جزاءات مناسبة للإدلاء بمعلومات زائفة أو مضلِّلة) أو يسـتكملها شـخص مسـتقل 

أو مدير إعسار. 

١٦٣ -ولضمان إمكان استخدام المعلومات المقدمة من أجـل هـذه الأغـراض، فإـا تحـاج إلى 
أن تكون مستوفاة بما استحدث ومستكملة ودقيقة ويمكن الاعتماد عليها ومن المستحسـن أن 
الالـتزام يتطلـب تقـديم المعلومـات في أقـرب وقـــت مســتطاع بعــد بــدء الإجــراءات. وحيثمــا 
يستطيع المدين تلبية هذا الالتزام فإنه قـد يعمـل علـى تعزيـز ثقـة الدائنـين في قـدرة المديـن علـى 

مواصلة إدارة المنشأة. 

١٦٤ -وحيثما لا يكون المدين شخصا طبيعيـا، يمكـن أن تقـدم المعلومـات إلى ممثـل الإعسـار 
من الموظفين وغيرهم من الأطـراف الأخـرى ذات الصلـة. ويتمثـل ـج بديـل آخـر في مطالبـة 
المدين نفسه (حيث يكون شخصا طبيعيا) أو واحد أو أكـثر مـن مديـري المنشـأة المدينـة لكـي 
يمثَّل وأن يشارك في اجتماع أساسي للدائنين ليجيب عن أســئلتهم، فيمـا عـدا إذا تعـذر ذلـك 
عمليا عندما يكون المديرون غير موجودين في المكان الذي قد تعقَد فيه اجتماعات الدائنين. 
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١٦٥ -وغالبـا مـا تكـــون المعلومــات المعنيــة حساســة مــن الناحيــة التجاريــة (مثــل الأســرار 
التجارية) ومن المستصوب أن يتضمن قانون للإعســار أحكامـاً لحمايـة المعلومـات السـرية لمنـع 
إسـاءة اسـتعمال تلـك المعلومـات مـن جـانب الدائنـين أو أي أطـراف أخـرى تكـون في وضـــع 

تستفيد منه. 

١٦٦ -وحيثمـا تحجـب هـذه المعلومـات، قـد تكـون هنـاك حاجـة إلى آليـة مـا للإجبـار علـى 
ـــل  توفـير المعلومـات ذات الصلـة مثـل "الفحـص العـام" لحالـة المديـن مـن جـانب المحكمـة أو ممث
الإعسار. وفي حالات أكثر خطورة في حجـب المعلومـات يفـرض عـدد مـن البلـدان جـزاءات 

جنائية. 

١٦٧ -وبالإضافة إلى الالتزام المحدد لتقديم المعلومات، قد يفرض قانون للإعسار علـى المديـن 
التزاما عاما بأن يتعاون معه وأن يساعد ممثل الإعسار على أداء واجباته. 

حق الشخص في أن تسمع دعواه  (ج)

١٦٨ -بغية الحفاظ على ما يعتبر في بعض البلدان حقوقـا أساسـية للمديـن ولضمـان معاملتـه 
ـــة وغــير متحــيزة، وكذلــك لتشــجيع ثقــة المديــن في الإجــراء القضــائي الخــاص  معاملـة عادل
بالإعسار، من المستصوب أن يكون للمديـن الحـق في أن تسـمع دعـواه في إجـراءات الإعسـار 
أو للمشاركة بوجه عام في اتخاذ القرار الذي يعتبر جزءاً ضروريا مـن الإجـراءات. ومثـل هـذا 
ـــن العــهد الــدولي  الحـق يتسـق مـع الاتفاقـات الدوليـة والإقليميـة مثـل مـا جـاء في المـادة ١٤ م
الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية (١٩٧٦) وفي المــادة ٦ مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة 

حقوق الإنسان). 

١٦٩ -وحيثما تؤدي ممارسة الحق إلى شكليات وتكاليف قــد تعرقـل مسـار الإجـراءات دون 
أن تكون لها أيـة فـائدة مباشـرة للمديـن، قـد يكـون مـن المسـتصوب تحديـد الحـق في الحـالات 
حيث تكون للمدين مصلحة فيما يتعلـق بحالتـه الماليـة وحقوقـه الشـخصية. وقـد تكـون الحـال 
ـــه  مثــلا حيثمــا لا يكــون المديــن متاحــاً بعــد الآن في الاختصــاص القضــائي الــذي تجــري في
الإجـراءات ويرفـض أو يفشـل في الاسـتجابة لجميـع المحـاولات المعقولـة مـن ممثـــل الإعســار أو 
المحكمة لإيجاد اتصال، فالاشتراط المطلق بأن تسمع دعواه يمكن أن يعرقل بشـكل خطـير سـير 
الإجـراءات، إن لم يجعـل الاضطـلاع ـا مسـتحيلاً. وفي حـين مـن المسـتصوب النـص علــى أن 
تبذل جميع الجهود المعقولة للمدين لكـي تسـمع دعـواه، قـد يحتـاج قـانون الإعسـار إلى إبطـال 

ممارسة الحق الذي يسفر عن إساءة الاستعمال مما يؤثر تأثيرا سيئا على الإجراءات. 
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مسؤولية المدين  (د)

١٧٠ -عندما يصبح كيان المنشأة موسراً قـادراً علـى الوفـاء بـالديون، عـادة مـا تديـن الإدارة 
بالتزامها الأصلي لأصحاب المنشأة وسوف يحكم علاقاا مع الدائنين اتفاقام التعاقديـة. بيـد 
أن المنشأة عندما تصبح معسرة غير قادرة على الوفاء، يتغير التركيز ويصبح الدائنون هم حملة 
الأسهم المالية الحقيقيـون في المنشـأة، متحملـين المخـاطرة وأي خسـارة متكبـدة حيـث تواصـل 
المنشأة المدينة نشـاطها التجـاري. ويعتـبر سـلوك وتصـرف أصحـاب المنشـأة وإدارـا في المقـام 
الأول مسألة قانونية وسياسة عامة خارج نظام الإعسار. وليـس مـن المسـتصوب أن يسـتخدم 
قانون الإعسار لتدارك عيـوب في مجـال التنظيـم القـانوني أو لحمايـة سياسـات الإدارة الرشـيدة 
وإن كان بعض قوانين الإعسار يتضمن التزاما ببدء إجـراءات الإعسـار في مرحلـة مبكـرة مـن 
الصعوبــة الماليــة (أنظــر "تقــديم الطلــب وبــدء الإجــراءات"). فــــإذا كـــانت عاقبـــة الســـلوك 
والتصرفات الماضية للأشخاص المتصلين بكيان منشـأة معسـرة هـو الضـرر أو الخسـارة الواقعـة 
على الدائنين لكيان المنشأة (على سبيل المثال، عن طريق الاحتيال أو التصرف غير المسؤول)، 
قد يكون من المناسب لقانون الإعسار أن ينص على إمكان استرداد قيمة الضرر أو الخسـارة. 

وهذا قد يمتد ليشمل صلاحيات التحقيق والاستجواب. 

ملخص وتوصيات – حقوق المدين والتزاماته  - ٢

الغرض من هذه الأحكام هو [...].  (١)

في إجراءات التصفية وإجراءات إعادة التنظيم علـى السـواء، يحـق للمديـن أن  (٢)
[يستمع إليه بشأن أي مسألة تتعلق بالإجراءات] [المشاركة في اتخـاذ القـرار] شـريطة 
ألا ينتج عن ممارسة هذا الحق إسـاءة اسـتعمال للإجـراء القضـائي الـذي مـن شـأنه أن 

يؤثر تأثيرا سيئا على السير العاجل للإجراءات. 

ــداً  في إجـراءات التصفيـة وإعـادة التنظيـم، ينبغـي تحديـد التزامـات المديـن تحدي (٣)
واضحاً في القانون. وهذه يمكن أن تشمل ما يلي: 

التزاماً من شـأنه بوجـه عـام أن يتعـاون مـع ممثـل الإعسـار ويسـاعده  (أ)
على أداء واجباته؛ 

التزامـاً بـأن يـزود المحكمـة وممثـل الإعسـار، وحسـب الاقتضـــاء لجنــة  (ب)
الدائنين، بالمعلومات الجارية والدقيقة والموثوقة المتعلقة بوضعه المـالي وشـؤونه 

بوجه عام. 
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أمـا المعلومـــات الــتي يتعــين أن يقدمــها المديــن فتشــمل: [بيــان بــالموجودات  (٤)
والالتزامـات؛ وكذلـك معلومـات بشـأن الأسـباب والدواعـــي للوضــع المــالي للمديــن 
والإفصاح عن المعاملات الماضية التي يتسـنى ـا الإبطـال بموجـب أحكـام الإبطـال في 
قانون الإعسار و [...] ]. وتشــمل المعلومـات الإضافيـة ذات الأهميـة الخاصـة لإعـادة 
التنظيـم مـا يلـي: [تقديـرات الربـح والخســـارة؛ تفــاصيل التدفــق النقــدي؛ معلومــات 
التسويق؛ اتجاهات الصناعة].وينبغي أن تقَدم المعلومات في أقرب وقت مستطاع بعـد 

بدء الإجراءات. 

حيثما يفشل المدين في توفير المعلومات ذات الصلـة، ينبغـي أن يشـمل قـانون  (٥)
الإعسار تدابير بديلة للحصول على المعلومات الضرورية. وهذه قد تشمل أن يفـرض 
علـى المديـن الـتزام بـأن يخضـع لاسـتجواب مـن ممثـــل الإعســار أو المحكمــة بخصــوص 

موجوداته وشؤونه. 

ـــة،  حيثمـا تكـون المعلومـات المقدمـة مـن المديـن حساسـة مـن الناحيـة التجاري (٦)
ينبغي أن يعتمد قانون الإعسار أحكاما خاصة بالسرية لحمايتها. 

في إجراءات التصفية، ينبغي أن يقوم بإدارة [حوزة الإعسار] [المنشأة المدينـة]  (٧)
ممثـل الإعسـار. وحيثمـا يتقـرر أن أفعـل وسـيلة لتصفيـة الحـوزة تتمثـل في بيـع المنشـــأة 
كشركة عاملة، ينبغي أن يشرف ممثل الإعسار على ذلـك وأن تكـون لـه رقابـة عامـة 
شاملة على المنشأة، ويجوز له أن يشرك إدارة المنشأة المدينة للمساعدة في سـير أعمـال 

المنشأة إذا كانت هذه المشاركة مفيدة للإجراءات. 

في إجراءات إعادة التنظيـم، يجـوز أن يقـوم بـإدارة [حـوزة الإعسـار] [المنشـأة]  (٨)
بموجب ترتيب تشاطري بين المدين وممثل الإعسار، حيث يشرف ممثل الإعسار علـى 
ذلك وتكون لـه رقابـة عامـة علـى [الحـوزة] [المنشـأة] ويوافـق علـى المعـاملات الهامـة، 
ـــال بصفــة يوميــة، بيــد أــا لا تســتطيع  في حـين تواصـل المنشـأة المدينـة تسـيير الأعم
ـــار ولا تســتطيع أن تدخــل في التزامــات تلــزِم  التصـرف في موجـودات حـوزة الإعس
الحـوزة.وينبغـي أن يشـــمل قــانون الإعســار قواعــد محــددة بخصــوص كيفيــة تقســيم 

مسؤوليات الأطراف في هذه المشاطرة. 

حيثما يكون هناك مشاطرة بين ممثل الإعسار والمدين ويوجد دليـل يشـير إلى  (٩)
إسـاءة إدارة أو إسـاءة اسـتغلال جســـيمة للموجــودات مــن جــانب المديــن أو إلى أن 
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هدف إعادة التنظيم لم يعد أمراً واقعيا، يمكن تنحية المدين تماما بنـاءً علـى مبـادرة مـن 
المحكمة أو باقتراح من ممثل الإعسار أو بناءً على اقتراح مـن الدائنـين أو لجنـة الدائنـين 

أو أن تحول الإجراءات إلى إجراءات تصفية. 

حقوق ممثل الإعسار والتزاماته  (باء)

ملاحظات عامة  - ١

١٧١ -تشير قوانين الإعسـار إلى الشـخص المسـؤول عـن إدارة إجـراءات الإعسـار بعـدد مـن 
الألقاب المختلفة، من بينها المديرون، أو الأمناء المستعهدون، أو مأمور التصفيـة، أو المشـرفون 
أو الحُــراس القضــــائيون أو الأوصيـــاء أو المديـــرون المســـؤولون أو المديـــرون القضـــائيون، أو 
المفوضون المنتدبون. ويستخدم مصطلح "ممثل الإعسار" في هذا الدليـل ليشـير إلى ذلـك المديـر 
بالمعنى العريض دون تمييز بين مختلف المهام التي قد تؤدى. فممثل الإعسـار قـد يكـون فـرداً أو 
ــــتقل  في بعــض الاختصاصــات القضائيــة قــد يكــون هيئــة اعتباريــة أو أي كيــان قــانوني مس
آخر.وسواء عين ممثل الإعسار مـن الدائنـين أو المحكمـة أو إدارة أو وكالـة حكوميـة أو سـلطة 
عامة أو سلطة قانونية أو من المنشأة المدينة، فإنه يؤدي دوراً رئيسيا في التنفيـذ الفعـال لقـانون 
ـــى الدائنــين وعلــى موجوداــم وفي الاضطــلاع بواجــب  الإعسـار، مـع صلاحيـات معينـة عل

حمايتهم وحماية قيمتها وضمان أن يطَبق القانون بشكل فعال ونزيه. 

١٧٢ -ونظراً لأن ممثل الإعسار لديه عادة معظم المعلومات المتعلقة بحالة المديـن، فإنـه يكـون 
في أفضل وضع لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن سـير إجـراءات الإعسـار. وهـذا لا يعـني أن ممثـل 
الإعسار بديل للمحكمـة، حيـث أن المحكمـة يطلَـب منـها بوجـه عـام أن تفصـل في النــزاعات 
الناشئة في سير الإجراءات وغالباً ما تطلَـب موافقـة المحكمـة في عـدد مـن مراحـل الإجـراءات. 
وحتى في البلدان التي يكون فيها دور المحكمة في إجراءات الإعسـار محـدوداً، هنـاك حـد لمـدى 

السلطة التي تمنح عادة لممثل الإعسار. 

المهام التي يتعين أن يؤديها ممثل الإعسار  (أ)

ـــات الــتي ســوف تعطــى لممثــل  ١٧٣ -غالبـا مـا تحـدد قوانـين الإعسـار الصلاحيـات والواجب
الإعسار لممارستها إزاء المدينين وإزاء موجودام. ورغم أن بعـض هـذه الواجبـات قـد تكـون 

ذات أهمية للتصفية أكثر من أهميتها لإعادة التنظيم، فإا قد تشمل عادة ما يلي: 
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التصرف بصفة ممثل لحوزة الإعسار(٣).  �١�

التمتـع بالأهليـة الخالصـة لأن يرفـع الدعـاوى وترفــع عليــه نيابــة عــن حــوزة  �٢�
الإعسار؛ 

اتخاذ جميع الخطوات اللازمـة للحفـاظ علـى أي أصـول تشـتمل عليـها حـوزة  �٣�
الإعسار وإبقائها في حالة معقولة؛ 

تسجيل حقوق الحوزة (حيثما يكون التسجيل لازماً لإثبـات حقـوق الحـوزة  �٤�
إزاء المشترين حسنِي النية)؛ 

استبقاء محاسبين ومحامين ومثَمنين وغيرهم ممن يلزم من المهنيين لمساعدة ممثـل  �٥�
الإعسار في أداء واجباته؛ 

أجـل  استجواب المدين وأي شخص كانت لـه معـاملات مـع المديـن مـن  �٦�
ـــة للمديــن وإثبــات وجــود ومكــان ومــدى وظــروف أيــة  التحقيـق في الشـؤون المالي

موجودات يرى ممثل الإعسار إدراجها في حوزة الإعسار؛ 

التقدم بطلب إلى المحكمة لاستصدار أمر يلزِم أي شــخص بتسـليم أي أصـول  �٧�
مـن الموجـودات في حـوزة الإعسـار أو يمنـع أي شـخص مـن التصـرف في أي أصـــول 

موجودة في حوزة الإعسار؛ 

فحص المطالبات وقبولها وإعداد بيان بالمطالبات المقبولة والمطعون فيها؛  �٨�

تلبيـة الطلبـات المعقولـة للحصـول علـى معلومـات بشـأن حـــوزة الإعســار أو  �٩�
بشأن إدارا، باستثناء ما تضع المحكمة تقييدا عليها؛ 

تقديم تقارير دورية إلى المحكمة تتضمن تفاصيل عن سير الإجراءات. ويتعـين  �١٠�
ـــت أثنــاء الفــترة  أن يحتـوي التقريـر، علـى سـبيل المثـال، تفـاصيل الموجـودات الـتي بيع
المعنية، والأسعار المتحصل عليها ومصروفات البيع ومـا قـد تتطلبـه المحكمـة أو مـا قـد 
ـــة الدائنــين مــن معلومــات؛ والمبــالغ المســتلمة والمنصرفــة؛  تتطلبـه بشـكل معقـول لجن

والموجودات المتبقية التي يتعين إدارا؛ 

                                                           
للاطلاع على تعريف لاستخدام مصطلح "الحوزة" في الدليل، أنظر تحت حوزة الإعسار والمَسرد.  (٣)
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حضور اجتماعات الدائنـين ولجنـة الدائنـين وتقـديم التقـارير إلى الدائنـين عـن  �١١�
تشغيل حوزة الإعسار. ويجوز أن يحدد قانون الإعسار التفاصيل التي يتعـين إدراجـها 

التقارير؛  في هذه 

بيع الموجودات التي تشتمل عليها حوزة الإعسار بـأفضل سـعر يمكـن بشـكل  �١٢�
معقول الحصول عليه في السوق؛ 

إغلاق الحوزة دون تأخير وبكفاءة ووفقا لمـا يخـدم علـى أفضـل وجـه مصـالح  �١٣�
مختلف أطراف القضية؛ 

وتقـــديم تقريـــر ختـــامي وكشـــف محاســـبي إلى المحكمـــة عـــن إدارة حــــوزة  �١٤�
الإعسار. 

اختيار وتعيين ممثل الإعسار  (ب)

١٧٤ -في بعــض الاختصاصــات القضائيــة، تقــوم المحكمــة باختيــار ممثــل الإعســار وتعيينـــه 
والإشـراف علـى أعمالـه. وفي اختصاصـات قانونيــة أخــرى، يقــوم مكتــب أو جهــة مســتقلة 
باختيار ممثل الإعسار بعد أن توجهـها المحكمـة إلى ذلـك، وتكـون مسـؤولة عـن التنظيـم العـام 
لجميع ممثلي الإعسـار. ويـتزايد اعتمـاد هـذا النـهج في قوانـين الإعسـار ويسـمح بتعيـين سـلطة 
للاستفـادة من الفنيين الذيـــن تتوفـــر لهم الخبرة الفنية والمعرفة للتعامل مع ظروف قضية محددة 
– ولتكن طبيعة أعمـال المنشـأة المدينـة أو أنشـطة أخـرى؛ ونـوع الموجـودات؛ والسـوق الـذي 
يعمل فيها المدين أو عمل فيه قبل ذلك؛ والمعرفة الخاصة المطلوبة لتفهم شـؤون المديـن؛ أو أي 
سبب خاص آخر. وثمة ج ثالث يسمح للدائنين بأداء دور في تزكيـة واختيـار ممثـل الإعسـار 
المزمع تعيينه، شريطة أن يكون ذلك الشخص مستوفيا المؤهـلات اللازمـة للعمـل ـذه الصفـة 
في القضية المعينة. وقد تعمل النهج التي تعتمد على سلطة التعيين المستقلة ولجنـة الدائنـين علـى 
تـلافي أي تصـورات بالانحيـاز، وتسـاعد علـى تخفيـف العـبء الإشـرافي الواقـــع علــى المحــاكم. 
وسوف يتوقف اختيار سلطة التعيين المستقلة على وجود هيئة مناسبة تتوفر لهـا المـوارد والبنيـة 

التحتية اللازمة لأداء المهام المطلوبة. 

حوزات الإعسار بدون موجودات  �١�

١٧٥ -في الحالات التي لا توجد فيها موجودات في حـوزة الإعسـار لتمويـل إدارة الإعسـار؛ 
قد يحتاج الأمر إلى استنباط نوع من الآليـة لحـل مـا يحـدث للإجـراءات. وتنـص بعـض قوانـين 
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الإعسار على سرعة إاء الإجراء لدى تقييـم المحكمـة بشـأن عـدم وجـود موجـودات، وينـص 
بعضها على عدم اتخاذ أي إجراء، في حين تتيح قوانين أخرى آلية لتعيين ممثل للإعسار. 

١٧٦ -وفي تلك البلدان التي تتيـح آليـة لتعيـين ممثـل للإعسـار، قـد يكـون ممثـل الإعسـار هـذا 
موظفا عاما أو محترفا مهنيا في مجال الإعسـار يعيـن علـى أسـاس وجـود إسمـه في كشـف أسمـاء 
الأشخاص المكلفين بأداء واجبات قضائية معينة عند الطلب، والقصد من ذلك ضمـان توزيـع 
عادل ومنظَّم لجميع حالات الإعسار، سواء كانت توجد موجودات أو غـير ذلـك. وفي هـذه 
الحـالات، تدفـع الدولـة الأجـر عـن إدارة الحـوزة الـتي لا توجـد ـا موجـودات. وهنـاك عيــب 
محتمل في نظام كشف أسمـاء الأشـخاص المكلفـين بـأداء واجبـات قضائيـة معينـة عنـد الطلـب، 
على الأقل في تلك الحالات حيـث لا توجـد في الحـوزة موجـودات كافيـة لدفـع أجـر الإدارة، 
ويتمثل هذا العيب في أن النظام قـد لا يضمـن تعيـين الشـخص الأنسـب مـن ناحيـة المؤهـلات 
لإدارة سير الحالة المعينة. وهذا قد يتوقف بالطبع على الطريقة التي تم ا إعـداد قائمـة كشـف 
الأسماء والمؤهلات المطلوبــة للأشخاص المهنيين في مجال الإعسـار لكـي يتـم إدراج أسمائـهم في 
تلك القائمــة. وقد لا يلاحظ أن ذلك العيب يعتبر شيئا هامـاً حيثمـا لا توجـد موجـودات في 

الحوزة. 

المؤهلات  (ج)

١٧٧ -يمكن اختيار ممثل الإعسار من بين عدد من ذوي الخلفيات المختلفة، كأن يكـون مـن 
بين صفوف رجال الأعمال أو الموظفين في وكالة حكومية متخصصـة أو مـن بـين أفـراد هيئـة 
خاصة يتمتعون بالمؤهلات اللازمة. ومن المسائل ذات الصلة هي مـا إذا كـان يجـب أن يكـون 
ممثل الإعسار شخصاً طبيعيا أو مـا إذا كـان يحـق أيضـا للشـخص الاعتبـاري التعيـين. وكيفمـا 
يعين ممثل الإعسار، فإن تعقيد الكثير من إجـراءات الإعسـار يجعـل مـن المسـتصوب أن يكـون 
ممثل الإعسار ملماً بالقانون ونزيها ولديه خبرة وافية في الشؤون التجارية والمالية. فـإذا تطلَّـب 
الأمر مزيدا من المعرفة المتخصصـة، فإنـه يمكـن دائمـا توفيرهـا بالاسـتعانة بخـبراء يؤجـرون لهـذا 
الغـرض. وبالإضافـة إلى توفُّـر المعرفـة المطلوبـة قـد يكـون مـن المسـتصوب أن يتوفَّـر لـدى ممثــل 
الإعسار صفات شخصية معينة مثل أن يكون الشخص لائقا وصالحــاً لأداء مختلـف الواجبـات 

المالية المطلوبة. 

١٧٨ -وتتخذ نهوج مختلفة إزاء مسألة مؤهلات ممثـل الإعسـار. فمـن بـين الاشـتراطات الـتي 
اعتمِدت في مختلف البلدان ما يتضمن المؤهلات المهنية وأداء امتحانات؛ وإصدار ترخيص مـن 
سلطة حكومية أو هيئة مهنية حيثما يدار نظام الترخيص؛ ودورات تدريبية متخصصة وإجراء 
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امتحانات لمنح الشهادات؛ ومستويات معينة من الخبرة (عادة ما تحدد بأعداد مـن السـنوات) 
في مجالات مختصة، مثل المالية والتجارة؛ [هل هناك أمور أخرى؟]. 

١٧٩ -وفي تصميم الإجراءات والمتطلبات اللازمة للتعيين، من المستصوب وجود تـوازن بـين 
متطلبات صارمة تؤدي إلى تعيين شخص عالي الكفـاءة والمؤهـلات، بيـد أـا قـد تحـد بشـكل 
هام من تجميع عـدد مـن المـهنيين الذيـن يعتـبرون مؤهلـين تـأهيلا مناسـبا وقـد يضيـف هـذا إلى 
تكاليف الإجراءات، وبين المتطلبات التي تعتبر متدنية للغاية فلا تضمن نوعية الخدمة المطلوبة. 

١٨٠ -وقد يكون تنازع المصالح الناشئ عن علاقة قائمة مــن قبـل مـع المديـن أو مـع دائـن أو 
مع عضو في المحكمة أو حتى مع منافس للمدين، كافيا في بعض البلـدان لاسـتبعاد تعيـين ذلـك 
الشـخص كممثـل للإعسـار. وبغيـة تعزيـز الشـــفافية والقــدرة علــى التنبــؤ والنـــزاهة في نظــام 
الإعسار، ينبغي أن يشترط على ممثل الإعسار المرتقب أن يفصح عن الظروف التي قـد تـؤدي 

لمثل هذا النـزاع أو افتقاد الاستقلالية. 

واجب العناية  (د)

١٨١ -يعتبر مستوى العناية التي يجب أن يبذلها ممثل الإعسار ومسؤوليته الشخصية عنصريـن 
مهمين في إدارة إجراءات الإعسار. فممثل الإعسار يعمل كـأمين سـر في أداء واجباتـه، سـواء 
كان مسؤولا من المحكمة حيث جرى تعيينه مـن المحكمـة أو كـان غـير ذلـك. وممثـل الإعسـار 
بصفته هذه قد يسأل عن أي خرق لتلك الواجبـات. كمـا يحتـاج وضـع مقيـاس لمـا يجـب مـن 
العنايـة والاجتـهاد والمـهارة إلى معيـار يـأخذ في الحسـبان الظـــروف الصعبــة الــتي تواجــه ممثــل 

الإعسار في أداء واجباته. 

١٨٢ -وقد تتخذ وج مختلفة لتحديد ذلك المقياس، رغم أن المقياس المعتمـد سـوف يتوقـف 
على كيفية تعيين ممثل الإعسار وطبيعة التعيين (موظف حكومة مثلا – هذه نقطة يجب إمعـان 
معالجتها). وقد يتمثل ج في اشتراط أن يراعي ممثل الإعسـار معيـارا لا يزيـد في تشـدده عمـا 
هو متوقع في تطبيقه على المديـن في الاضطـلاع بأنشـطته التجاريـة المعتـادة في حالـة الإعسـار، 
أي معيار شخص حكيم في هذا الموقف. بيـد أن بعـض البلـدان قـد يشـترط معيـارا أعلـى مـن 
الحصافة في حالة من هذا القبيل لأن ممثل الإعسار يتعامل مع موجودات شخص آخر، وليـس 
مع موجوداته هو. وهنـاك ـج آخـر يسـتند إلى توقـع بـأن يتصـرف ممثـل الإعسـار بحسـن نيـة 
لتحقيـق أغـراض سـليمة. [مذكـرة إلى الفريـق العـامل: هـل هنـاك حقـــاً فــرق هنــا أم أن هــذا 
اختـلاف ألفـاظ؟] وهنـاك ـج آخـر يسـتند إلى معيـار الرعايـة المطلوبـة في حالـة الإهمــال. وفي 
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تحديد المعيار الواجب التطبيق، من المستصوب وجود توازن بين معيار يضمن كفـاءة الأداء في 
بواجبات ممثل الإعسار وبين معيار متشدد لدرجة أنه يثير القضايا القانونية ضد ممثل الإعسـار 

ويزيد تكاليف خدماته. 

١٨٣ -وتتمثل إحدى الوسائل لمعالجة مسـألة التكـاليف في اشـتراط أن يصـدر ممثـل الإعسـار 
صك تأمين أو أن يوفِّر تغطية تأمينية إزاء حـدوث إخـلال بواجباتـه. بيـد أن هـذا الحـل قـد لا 
يتوفر في جميع البلدان. فلدى وضع حل لهذه المسألة، قد يكون من المسـتصوب وجـود تـوازن 
بين الحد من تكاليف الخدمة وتوزيع مخاطر عمليــة الإعسـار بـين المشـاركين بـدلا مـن وضعـها 

كلية على ممثل الإعسار على أساس توافر التأمين الشخصي للتعويض عن الخسائر. 

١٨٤ -وحيثما تتكبد الحوزة خسائر لتصرفات وكـلاء أو موظفـي ممثـل الإعسـار، قـد تدعـو 
الحاجة أن يعالِج قانون الإعسار مسؤولية ممثل الإعســار عـن تلـك التصرفـات. وتقضـي بعـض 
قوانـين الإعسـار بعـدم مسـؤولية ممثـل الإعســـار شــخصيا إلا إذا أخفــق في ممارســة الإشــراف 

بالدرجة المناسبة في أداء واجباته. 

١٨٥ -وتشترط بعض قوانين الإعسار حصول ممثل الإعسار على إذن من المحكمة لاستخدام 
مـن قـد يلـــزم مــن محاســبين ومحــامين ومثَمنــين ومــهنيين آخريــن لمســاعدة ممثــل الإعســار في 
الاضطلاع بواجباته. وهنـاك قوانـين أخـرى لا تشـترط مثـل هـذا الإذن. ومـن المسـتصوب أن 
يضع قانون الإعسار بعض المعايير المتعلقة بتوظيف هؤلاء المـهنيين بالنسـبة لخـبرام ومعارفـهم 
وسمعتهم وكذلك الحاجـة إلى أن تكـون خدمـام مفيـدة للحـوزة.وفيمـا يتعلـق بـأجور هـؤلاء 
المهنيين، تشترط بعض القوانين تقديم طلب إلى المحكمة وموافقـة منـها، بينمـا يتمثـل ـج آخـر 
في اشــتراط موافقــة معشــر الدائنــين. ويجــوز أن تدفَــع أجــور المــــهنيين بصفـــة دوريـــة أثنـــاء 

الإجراءات، أو أن يطلَب منهم الانتظار لحين إتمام الإجراءات. 

الاستبدال أو التنحية  (هـ)

١٨٦ -في حالة وفاة ممثل الإعسار أو استقالته أو تنحيته، يمكن تلافي توقُّـف الإجـراءات ومـا 
قد ينجم من تأخير عن عدم توفير خلــف لـه، باتخـاذ الترتيبـات لتعيـين خلـف لممثـل الإعسـار. 
وتجيز بعض قوانـين الإعسـار تنحيـة ممثـل الإعسـار في حـالات معينـة قـد تشـمل الحالـة عندمـا 
ينتـهك ممثـل الإعسـار واجباتـه القانونيـة بمقتضـى نظـام الإعسـار أو يفشـــل في الامتثــال لتلــك 
الواجبـات،أو عندمـا يظـهر عـدم كفـاءة أو إهمـالاً جسـيما. وتقضـــي النــهوج المختلفــة بجــواز 
التنحية على أساس قرار مـن المحكمـة تتخـذه بمبـادرة منـها أو بنـاءً علـى طلـب أحـد الأطـراف 
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المعنية، أو بقرار يتخذ بأغلبية مناسبة من الدائنين غير الحائزين علـى ضمانـات. وحيثمـا ينـص 
قانون الإعسار على تنحية ممثل الإعسار، قد يحتاج أيضا إلى معالجة المســائل المتصلـة باسـتبداله 
وخلافتـه لملكيـة الموجـودات في الحـوزة أو الرقابـة (حسـب الاقتضـاء) علــى هــذه الموجــودات 

(أنظر "حوزة الإعسار"). 

ملخص وتوصيات – حقوق ممثل الإعسار والتزاماته  - ٢

الغرض من هذه الأحكام هو:  (١)
ـــذ قــانون  تحديـد مـهام الشـخص الـذي سـيقوم بـدور رئيسـي في تنفي (أ)

الإعسار؛ 
وضع آلية لتعيين ممثلي الإعسار، بما في ذلك تبيان المؤهلات المناسـبة  (ب)

المطلوبة؛ 
النــص علــى مسؤوليــــة المــهنيين المختصــين بالإعســــار وتنحيتـــهم  (ج)

واستبدالهم؛ 
(د)    [...] 

يجوز تعيين ممثل الإعسار:  (٢)
مــن المحكمـــة، كتدبير مؤقــت، للفتـــرة مـا بـين تقـديم الطلـب وبـدء  (أ)

الإجراءات؛ 
[من المحكمــة] [مــن سلطــة تعيين مستقلــة] [على أســاس توصية من  (ب)

لجنة الدائنين] عند بدء الإجراءات. 
ـــة وصفــات شــخصية معينــة.  ينبغـي أن تتوفـر لممثـل الإعسـار مؤهـلات معين (٣)
وهـذه قـد تشـــمل أن يكــون ممثــل الإعســار شــخصا لائقــا ومناســبا لأداء التزامــات 
ـــتقلا ونزيــها وتتوفــر لديــه المعرفــة  الثقـة المطلوبـة مـن ممثـل الإعسـار، وأن يكـون مس

المطلوبة بالقانون التجاري المختص والخبرة في المسائل التجارية وقطاع الأعمال. 

يشترط على ممثل الإعسار المرتقب الإفصاح عن الظروف التي قـد تـؤدي إلى  (٤)
نزاع في المصالح أو افتقاد الاستقلالية. 

ينبغــي أن يحــدد في القــــانون تحديـــداً واضحـــا واجبـــات [مـــهام] [حقـــوق  (٥)
والتزامات] فيما يتعلق بإجراءات التصفية وإعادة التنظيم. 
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ينبغي أن يعالِج قانــون الإعســار مسألـة مسؤولية ممثل الإعسار عن الإخفاق  (٦)
في أداء [واجباته] [مهامه]. 

ينبغي أن يعالِج قانون الإعسار استبدال و تنحية ممثل الإعسار. ويجوز تنحيـة  (٧)
ممثـل الإعسـار بقـرار مـن المحكمـة أو بطلـب مـن الدائنـين أو مـن لجنـة الدائنـين أو مــن 
المحكمــة بمبــادرة منــها لأســباب مثــل عــدم الاختصــاص أو الإهمــال أو الإخفــاق في 

ممارسة العناية بالدرجة المناسبة في أداء واجباته. 

في حالـة وفـاة ممثـل الإعسـار أو اسـتقالته أو تنحيتـه، ينبغـــي أن ينــص قــانون  (٨)
الإعسار على تعيـين خلـف لممثـل الإعسـار. وإذا عـهِد إلى ممثـل الإعسـار بحـق ملكيـة 
الحوزة، ينبغي أن ينص القانون على خلافة في [حق الملكية] [الرقابة] على موجـودات 

الحوزة. 

التمويل بعد بدء الإجراء  جيم 
ملاحظات عامة  - ١

١٨٧ -يعـد اسـتمرار تشـغيل المنشـأة المعسـرة أمـراً حاسـم الأهميـــة بالنســبة لإعــادة التنظيــم، 
وبدرجة أقل، حيثما يتـم بيـع المنشـأة كشـركة عاملـة في إجـراء التصفيـة. وبغيـة الحفـاظ علـى 
أنشطة المدين في المنشأة، يجب أن تتاح له سبل الحصـول علـى التدفـق النقـدي ليتسـنى لـه دفـع 
ثمن توريدات البضائع والخدمات الحاسمة الأهمية. وحيثما لا تتوفر للمديـن أمـوال كافيـة لتلبيـة 
احتياجات التدفق النقدي الفورية، يمكن أن يعترف قانون الإعسار بالحاجة إلى الاقتراض بعـد 
بدء الإجراءات وأن يـأذن بـه ويقـرر أولويـة في السـداد للمقـرض. والمسـألة الرئيسـية هنـا هـي 
نطاق الصلاحية، وخصوصـا مـدى الإغـراءات الـتي يمكـن أن يقدمـها ممثـل الإعسـار إلى دائـن 
محتمل كوسيلة للحصول علـى الائتمـان. وبقـدر مـا يؤثـر الحـل الـذي يؤخـذ بـه علـى حقـوق 
الدائنين الحاليين الحائزين على ضمانات أو الدائنين الحائزين على حصة في الموجـودات سـابقة 
في الوقت، يستصوب أن تكون الأحكام التي تعالج التمويـل بعـد بـدء الإجـراءات متوازنـة مـع 
الحاجة إلى دعم الصفات التجارية للمنشأة وضرورة حماية حقوق الدائنـين وأولويـام وتقليـل 

الأثر السلبي على توافر الائتمان، وخصوصا الائتمان المكفول بضمان. 

١٨٨ -ومـن المحتمـل أن يتـأتى الإقـراض بعـد بـدء الإجـراءات مـن عـدد محـدود مـن المصــادر. 
والمصدر الأول هو المقرضون السابقون للإعسار الذين توجـد لهـم علاقـة مسـتمرة مـع المنشـأة 
المدينة ومع نشاطها التجاري وقد يقومون بتسليف أموال جديدة بغية تعزيز احتمـال اسـترداد 
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ـــى  مطالبـام القائمـة وربمـا الحصـول علـى قيمـة إضافيـة عـن طريـق معـدلات أعلـى تفـرض عل
الإقـراض الجديـد. وهنـاك نـوع ثـان مـن المقرضـين ليـس لـه صلـة سـابقة للإعسـار مـع أنشـــطة 
منشأة المدين ويحتمل ألا تحركه سوى إمكانية الحصول علـى عـائدات عاليـة. والشـيء المغـري 
لهذين النوعين من المقرضين هو التيقُّن أن هناك معاملة خاصة سـوف تمنـح للإقـراض اللاحـق 
لبـدء الإجـراءات. وبالنسـبة للمقرضـين الحـاليين هنـاك إغــراءات إضافيــة للعلاقــة القائمــة مــع 
المنشأة المدينة ونشاطها التجاري والتأكيد بـأن شـروط الإقـراض السـابق لبـدء الإجـراءات لـن 

تتغير. 

١٨٩ -ويمكن اتخاذ عـدد مـن النـهوج المختلفـة لاجتـذاب الائتمـان اللاحـق لبـدء الإجـراءات 
وتوفير ضمانة لإعادة السـداد. ويمكـن توفـير الضمانـة علـى ممتلكـات غـير مثقلـة بالتزامـات أو 
على حصة ضمانية ذات أولوية ثانية مقدمة على أملاك مثقلة بالتزامات. وحيثما تكـون تلـك 
النهوج غير كافية أو غير متوافرة، تنص بعض قوانين الإعسـار علـى إعطـاء الأولويـة في إعـادة 
ـــرع  سـداد القـرض علـى الدائنـين الآخريـن. وهـذه الأولويـات تشـمل أولويـة إداريـة (أنظـر الف
الخاص بأولويات التوزيع)، الذي يتصدر عامة الدائنين غـير الحـائزين علـى ضمانـات، بيـد أنـه 
لا يتصدر الدائن الحائز على ضمان فيمـا يتعلـق بضمانتـه، أو أولويـة إداريـة "عليـا" أي أولويـة 
تتصدر الدائنين ذوي الأولوية الإدارية. وهناك ج آخر يتيــح للمقرضـين تقـديم ائتمـان لاحـق 
لبدء الإجراءات مع أولوية تتصدر جميع الدائنـين، بمـا فيـهم الدائنـون الحـائزون علـى ضمانـات 
(أحيانا يشار لهذا بمصطلح "امتياز أول"). وفي البلدان حيث يعترف ذا النــوع مـن الأولويـة، 
نادرا ما يعطـى بـدون موافقـة الدائنـين الحـائزين علـى ضمانـات. وقـرار الحصـول علـى ائتمـان 
استنادا لهذا الأساس لا يعتبر بالتالي هو القرار الذي يمكن اتخاذه بشكل فـردي مـن المحكمـة أو 
من ممثل الإعسار أو من الدائنين غير الحائزين على ضمانات. وفي بعض النظُم القانونية تتوافـر 

جميع هذه الخيارات. 

ـــات أمــراً أساســياً في أيــة حالــة  ١٩٠ -ويعتـبر الحصـول علـى الائتمـان التجـاري دون ضمان
تسمح باستمرار العمليات التجارية للمنشأة. وينـص كثـير مـن قوانـين الإعسـار علـى أن ممثـل 
الإعسار يستطيع الحصول على الائتمان دون ضمانات بـدون موافقـة المحكمـة أو الدائنـين، في 
حين تشــترط قوانـين أخـرى في ظـروف معينـة موافقـة المحكمـة أو الدائنـين. وفيمـا يتعلـق بمنـح 
مختلف أنواع الأولويات، مثل الأولوية الإدارية، تتيح بعض القوانـين لممثـل الإعسـار صلاحيـة 
الموافقـة، في حـين يشـترط في قوانـين أخـرى موافقـة المحكمـــة أو الدائنــين فيمــا يختــص ببعــض 

أشكال الأولويات. 
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١٩١ -المسائل التي يتعين معالجتها: 

[الوثيقـة A/CN.9/504، الفقـرة ١٢٦: [...] لوحـظ أنـه لا بـد مـن التميـيز مـن حيــث 
ـــالفترة اللاحقــة لتقــديم  توفـير التمويـل، بـين مختلـف مراحـل عمليـة إعـادة التنظيـم، ك
الطلـب والفـترة السـابقة للخطـة والفـترة اللاحقـة لوضـع الخطـة، إذ لا تتنـــاول الخطــة 
سوى الفترة اللاحقة لها. وطرح سؤال عمـا إذا كـانت مسـألة التمويـل اللاحـق لبـدء 

الإجراءات لا تتصل أيضا بحالة بيع المنشأة التجارية  على سبيل التصفية.] 

ملخص وتوصيات – التمويل اللاحق لبدء الإجراءات  - ٢

الغرض من هذه الأحكام هو: [...].  (١)

ينبغي أن يراعى قانون الإعسار الحاجة إلى الإقراض اللاحق لبـدء الإجـراءات  (٢)
ـــن بيــع المنشــأة كشــركة عاملــة وفي  وتوفـير إذن لـه في إجـراءات التصفيـة حيـث يتعي

إجراءات إعادة التنظيم. 

إذا قرر ممثل الإعسار أنه مـن الضـروري تقـديم مزيـد مـن الائتمـان لاسـتمرار  (٣)
عمـل المنشأة المدينة أو نشاطاا، يجــوز [لممثــل الإعســار] [للمنشأة المدينة] الحصـــول 

على الائتمان الضروري وتقديم ضمانة بشأن ملكيتها. 

لتيسير توفير الائتمان، يجـوز لقـانون الإعسـار أن يسـمح لممثـل الإعسـار بـأن  (٤)
يعطي الدائن بعد بدء الإجراءات أولويـة متعلقـة بالتسـديد تسـبق الوفـاء للدائنـين غـير 
الحائزين على لضمانات (أولوية إدارية) أو تسديد المصروفات الإدارية (أولوية إداريـة 

عليا). 

ليس للضمانة المنشأة بشأن موجودات المدين من أجل التمويـل اللاحـق لبـدء  (٥)
الإجراءات أولوية تسبق أيـة ضمانـة قائمـة علـى نفـس الموجـودات مـا لم يحصـل ممثـل 

الإعسار على اتفاق مكتوب ذا المعنى من حائز الضمانة القائمة. 

دال – لجان الدائنين 
ملاحظات عامة  - ١

ــاعدة  ١٩٢ -بمجـرد بـدء إجـراءات الإعسـار يصبـح للدائنـين مصلحـة كبـيرة في المنشـأة. وكق
عامة، يجري حماية مصالح الدائنين هذه بتعيين ممثل للإعسار؛ بيد أن كثيرا من قوانين الإعسار 
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تنص على أن يكون الدائنون مشاركين بشكل مباشـر في الإجـراءات بمختلـف الطـرق ولعـدد 
من الأسباب. فهؤلاء باعتبارهم الطرف ذا المخاطرة الاقتصادية الرئيسية في نتـائج الإجـراءات 
قد يفقدون الثقة في الإجراء القضائي حيث تتخذ قرارات أساسـية دون استشـارم ومـن قبـل 
أفراد قد يرى أن لهم تجارب أو خبرة أو استقلالية محدودة. وإضافة إلى ذلك، غالبـا مـا يكـون 
الدائنـون في وضـع جيـد لإسـداء النصـح وتقـديم المسـاعدة فيمـا يتعلـق بنشـــاط المنشــأة المدينــة 
ولمراقبـة تصرفـات ممثـل الإعسـار، ممـا يثَبـط الاحتيـال وإسـاءة الاسـتعمال والتكـاليف الإداريـــة 

المفرطة. 
١٩٣ -وحيثما يكون هناك عدد كبير من الدائنـين يمكـن أن يوفِّـر تكويـن لجنـة للدائنـين آليـة 
تيسر مشاركة الدائنين في إدارة القضية، سواء كانت الإجراءات للتصفية أو لإعادة التنظيم. 

إشراك الدائنين في عملية اتخاذ القرارات  (أ)

١٩٤ -هنـاك درجـات مختلفـة ممكنـة لمشـاركة الدائنـين في عمليـة صنـع القـرارات فيمـا يتعلــق 
بإجراءات الإعسار. ففي بعض قوانين الإعسار، يتخذ ممثل الإعسار جميع القرارات الأساسـية 
في مسـائل الإدارة والتصفيـة العامـــة غــير المتنــازع بشــأا، مــع قيــام الدائنــين بــدور هامشــي 
وممارستهم تأثيرا ضئيلا. ويمكـن أن يكـون هـذا النـهج ناجعـا حيثمـا يعـالج الأمـر ممثـل إعسـار 
متمرس، نظرا لأنه يتلافى التأخير والتكاليف التي تدخل في إدارة مشاركة الدائنـين. ويمكـن أن 
ـــا مــن التنظيــم للإجــراء  يلقـى هـذا النـهج تـأييداً مـن نظـام الإعسـار الـذي يوفِّـر مسـتوى عالي

القضائي وللمشاركين فيه. 

١٩٥ -وتتيـح ـوج أخـرى مشـاركة أكـبر للدائنـين في الإجـراءات. فبمقتضـى بعـض قوانــين 
الإعســار، يمكــن أن يكــون بوســع الدائنــين، في إجــراءات للتصفيــة، اختيــار ممثــل الإعســـار 
واسـتبداله، والموافقـة علـى اسـتمرار ممثـل الإعسـار في مباشـرة النشـاط بصفـة مؤقتـة، والموافقــة 
على عمليات بيع الموجودات والموافقة على تحويل إجراءات التصفية إلى إجراء إعادة التنظيـم. 
ففي إجراءات إعادة التنظيم، قد يقوم هـؤلاء بمـهام مثـل مراقبـة أنشـطة المنشـأة (مثلمـا يحـدث 
حيثما يتيح النظام للمدين درجة من درجات الرقابة بعد بدء الإجراءات) ومراقبة أنشطة ممثل 
الإعسار، وكذلك الاقتراح والموافقة على خطة إعـادة التنظيـم. وقـد يكـون لهـؤلاء دور أيضـا 
في المطالبـة أو التوصيـة باتخـاذ إجـراء مـن جـانب المحكمـــة، بمــا في ذلــك، علــى ســبيل المثــال، 
التوصية بتحويل إعادة التنظيم إلى تصفية أو إبطال الدعوى التي يبدأها الدائنـون. ومـن حيـث 

التكاليف، يجوز أيضا أن يعطى للدائنين دور في مراقبة أجر ممثل الإعسار. 
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١٩٦ -وفي إجراء التصفية، رغم أنه بوجه عام قد لا يكون هاماً للدائنــين التدخـل في العمليـة 
أو المشاركة في اتخاذ القرار، من المستصوب أن تتاح لهم الفرصـة في المشـاركة حيـث يسـتطيع 
هؤلاء توفير مصدر قيم من الخبرة والنصح والمعلومات بشأن منشأة المدين، وخصوصـا حيثمـا 
يتعين بيعها كشركة عاملة. وقـد يكـون مـن المسـتصوب أيضـا للدائنـين أن يتلقـوا تقـارير عـن 
ـــادة  إدارة التصفيـة لتـأكيد ثقتـهم في العمليـة وكذلـك لضمـان الشـفافية بشـأا. وفي إجـراء إع
التنظيم، يعتبر إسهام الدائنين مفيدا وضروريا علـى السـواء حيـث أنـه يقـرر بوجـه عـام مـا إذا 

كانت إعادة التنظيم ستحرز النجاح. 

١٩٧ -وبغية مراعاة طبيعة الحالة المعينة وحجمها، من المستصوب أن يعتمـد قـانون الإعسـار 
جا مرنا إزاء المهام التي يتعين على اللجنة القيام ا، بدلا من النص على أداء مـهام محـددة في 
كـل حالـة. وكقـاعدة عامـة، يجـوز للجنـة أن تـؤدي مهمـة استشـارية في إجــراءات الإعســار. 
وإضافـة إلى ذلـك، ربمـا تكـون لديـها مـهام محـددة فيمـا يخـص وضـع خطـة إعـادة التنظيــم وفي 
إجراء التصفية وبيع الموجودات الهامة وكذلك المشاركة كيفما ومـتى يطلـب منـها ذلـك ممثـل 

الإعسار أو المحكمة. 

١٩٨ -وهناك مسألة هامة قـد تحتـاج إلى النظـر فيـها حيثمـا يسـمح قـانون الإعسـار للدائنـين 
بالمشـاركة بشـكل ناشـط في الإجـراء القضـائي، وهـي عـن كيفيـة التغلـب علـى نفـور الدائنــين 
ـــذي يقيمــه  وتشـجيع المشـاركة في الإجـراءات. ويمكـن معالجـة هـذا الشـاغل بـالتوازن العـام ال
قانون الإعسار بين مختلف مصـالح الأطـراف المعنيـة في الإجـراءات (أنظـر، علـى سـبيل المثـال، 
الاعتبارات في إطار حقوق المدين والتزاماته: مراقبة إدارة المنشأة المدينة) وباتخاذ تدابـير محـددة 

تتعلق، على سبيل المثال، باختيار لجنة الدائنين (أنظر أدناه). 

تكوين لجان الدائنين  (ب)

١٩٩ -هناك وج مختلفة يمكن الأخذ ا في تكوين لجان الدائنين. وعلى الرغـم مـن أن لجنـة 
الدائنين لا تمثل عادة إلا الدائنين غير الحائزين على ضمان، نجد أن بعض القوانين تعـترف بأنـه 
قد تكون هناك حالات يمكن فيها تبرير وجـود لجنـة منفصلـة للدائنـين الحـائزين علـى ضمـان. 
وتؤسس تلك النظم هذا النهج على واقع أن مصالح الفئات المختلفة من الدائنين قد لا تتلاقـى 
دائما وأن تمكين الدائنين ذوي الضمانات مـن المشـاركة في قـرارات اللجنـة وربمـا التأثـير علـى 

نتيجتها قد لا يكون دائما ملائما أو محققا لأفضل مصالح الدائنين الآخرين. 
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٢٠٠ -وتنـص قوانـين أخـرى خاصـة بالإعسـار علـى هذيـن النوعـين مـن الدائنـين لكـــي يتــم 
تمثيلهم في نفس اللجنة. والسبب المنطقي لهذا النـهج هـو أن لجنـة الدائنـين تعتـبر مسـؤولة عـن 
المشـاركة في عمليـة اتخـاذ القـرار وعـن اتخـاذ قـرارات هامـة، وينبغـــي للدائنــين الحــائزين علــى 
ضمانات أن يشاركوا وإلا فإم يستبعدون من اتخاذ القرارات الهامة التي قد تضـر بمصالحـهم. 
وقد يكون هناك ج آخر لقانون الإعسار بعدم تحديد أي من الدائنين ليمثَّل في حالـة بعينـها، 
بل السماح للدائنين باختيار ممثليهم علـى أسـاس الاسـتعداد لتقـديم الخدمـات (لمعالجـة مشـكلة 
نفور وتردد الدائنين التي تعتبر شائعة) ولاتخاذ تدابير من أجل توسيع أو تخفيض حجـم اللجنـة 
على النحو المطلوب. وحيثما تتباين أنواع الدائنين الذين يطلبون التمثيل بدرجـة لا تسـتوعب 
مصالحهم داخل لجنـة وحيـدة، كمـا يحـدث في الحالـة المتعلقـة بجماعـات المصـالح الخاصـة مثـل 
المطالبين بتعويضات عن الأضرار وحملة الأسهم، يمكن لقانون الإعسـار أن ينـص علـى وجـود 
ـــة إلا في  لجـان مختلفـة لتمثيـل مختلـف المصـالح. بيـد أنـه مـن المسـتصوب ألا تسـتخدم هـذه الآلي
حالات خاصة، بغية تجنـب التكـاليف واحتمـال أن تصبـح آليـة تمثيـل الدائنـين عمليـة يصعـب 

التعامل ا. 

٢٠١ -وقد تكون مشاركة حملـة الأسـهم أو أصحـاب المنشـأة المدينـة والدائنـين ذوي الصلـة 
بالمنشـأة المدينـة مسـألة خلافيـة، وخصوصـا حيثمـا يكـون للجنـة الدائنـين ســـلطة التأثــير علــى 
حقـوق الدائنـين الحـائزين علـى ضمانـات أو حيـث يكـون حملـة الأسـهم أو أصحـاب المنشـــأة 
مشاركين في إدارة المنشأة المدينة. ومع ذلـك، سـتكون هنـاك حـالات حيـث لا يكـون لحملـة 
ــة  الأسـهم معرفـة مباشـرة أو مشـاركة في إدارة المنشـأة المدينـة، مثلمـا الحالـة حيثمـا يكـون حمل
الأسهم مستثمرين وليس لهم ارتباط مباشر أو سبل اتصال بالإدارة. وفي مثـل هـذه الحـالات، 
قـد تكـون هنـاك أسـباب اضطراريـة للسـماح لحملـــة الأســهم بالمشــاركة عــن طريــق لجنتــهم 

الخاصة. 

٢٠٢ -وقد يظهر سؤال مشابه عن المشاركة فيما يتعلق بالأطراف الذيـن يشـترون مطالبـات 
الدائنين. وقد يكون هؤلاء المشترون على صلة بالمدين أو قـد يكونـوا أطرافـا ثالثـة ليسـت لهـم 
مصلحة معينة في أنشطة المنشـأة المدينـة. وقـد تثـير مشـتروات الأطـراف الثالثـة شـواغل مقلقـة 
بشأن الاطلاع على معلومات حساسة وسرية قد تكـون ذات قيمـة في سـوق الديـن الثـانوي، 
في حين تثير مشتروات المقربين المطلعين على الأمور التساؤل عما إذا كـان يحـق للمشـتري أن 

يطالب بالقيمة الإسمية الأصلية للمطالبة أو يحق له فقط المطالبة بالمبلغ المدفوع مقابلها. 
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٢٠٣ -ولمعالجة أية مشكلة محتملة، يمكن لقانون الإعســار أن يعتمـد النـهج الـذي ينـص علـى 
أيٍ من الأطراف لا يحق له المشاركة في لجنة الدائنـين أو التصويـت بشـأن الموافقـة علـى خطـة 

لإعادة التنظيم. 

تكوين لجان الدائنين  (ج)

٢٠٤ -حيثما ينص القانون على تكوين لجان الدائنين، غالبا ما يتنـاول أيضـا تفـاصيل كيفيـة 
ـــة  تكويـن اللجنـة، ونطـاق وحـدود واجباـا، وسـلامة إدارـا وسـير عملـها، بمـا في ذلـك أهلي
ـــك إبــدال وإحــلال  التصويـت وصلاحياتـه، والنِصـاب القـانوني للاجتماعـات وإدارـا، وكذل
الأعضاء. وقد يكون من المستصوب إدراج مثل هذه الأحكـام في قـانون للإعسـار ليـس فقـط 
لتجنب النـزاعات وضمان السـرية، بـل أيضـا لتوفـير إجـراءات تتسـم بالشـفافية والقـدرة علـى 

التنبؤ. 

٢٠٥ -ولتيسير إدارة اللجنة والإشراف عليها، تحـدد بعـض قوانـين الإعسـار حجـم اللجنـة – 
الذي عادة ما يتكون من عدد فردي لضمان الحصول على أغلبية في التصويت. وحيثما تمثَّـل 
اللجنة فقط الدائنين غير الحائزين على ضمانات، فإن عضوية اللجنـة تقتصـر عـادة علـى كبـار 
الدائنـين غـير الحـائزين علـى ضمانـات. ويمكـن تحديـد هـؤلاء الدائنـين بعـدة وسـائل مـن بينـــها 
مطالبة مديري المنشأة المدينة بإعداد قائمة بأكبر الدائنين للمنشأة. ولضمان المساواة في معاملة 
الدائنين، من المستصوب بالنسبة للدائنين كأولئك الذين لم يوافق بعد على مطالبام والدائنين 

الأجانب أن يتمتعوا بأهلية التعيين في اللجنة. 

٢٠٦ -ويتخذ عدد من النهوج المختلفة إزاء اختيار أعضاء اللجنة. وأحد هذه النهوج يتمثـل 
في أن يتم التعيين مـن ممثـل الإعسـار أو مـن المحكمـة أو مـن هيئـة أخـرى مـأذون لهـا بـالتعيين. 
وهذا النهج قد يخضع لأفكار تنطوي على تحـيز، وافتقـاد الإنصـاف والشـفافية. وقـد لا تتوفـر 
لدى الدائنين الثقــة في نظــام لا يشجـــع على السمــاح لهم بـأداء دور في اختيـار ممثليـهم وقـد 
لا يعمـل هـذا علـى التغلُّـب علـى المشـاكل الواسـعة النطـاق والخـاص بنفـــور وتــردد الدائنــين. 
وهنـاك ـج آخـر قـد يشـجع ثقـة الدائنـين والمشـاركة في الإجـراء القضـائي الخاصـة بالإعســار 

ويتمثل في السماح للدائنين باختيار أعضاء اللجنة. 

٢٠٧ -ولضمان أن تفي اللجنة بواجبها في أن تكفل تمثيلا منصفـاً للدائنـين، مـن المسـتصوب 
الإشراف على اللجنة ويمكن أن يتولى هذا الإشراف ممثل الإعسار. 
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واجبات لجنة الدائنين  (د)

٢٠٨ -يمكن تعيين لجنة الدائنين للقيام بعـددٍ مـن المـهام مـن بينـها مراقبـة تقـدم سـير القضيـة، 
والتشـاور مـع الأصـلاء المكفولـــين الآخريــن في الإجــراء، وخصوصــا ممثــل الإعســار والإدارة 
القائمة للمنشأة المدينة، وإسداء النصـح لممثـل الإعسـار بشـأن رغبـات مجمـوع الدائنـين بشـأن 
مسـائل مثـل بيـع الأصـول الهامـة وصـــوغ خطــة لإعــادة التنظيــم. وقــد تحتــاج اللجنــة، لأداء 
وظائفـها، إلى مسـاعدة إداريـة وعـون مـن الخـبراء. ويمكـن معالجـة هـذا بـالنص علـى أنـه يجــوز 
للجنـة أن تطلـب مـن ممثـل الإعسـار إذنـاً باسـتخدام سـكرتير وكذلـك، إذا اقتضـت الظـــروف 

استخدام خبراء استشاريين ومهنيين على نفقة حوزة الإعسار. 

٢٠٩ -وستكون اللجنة ملزمة في أداء واجبها أمام مجموع عامة الدائنين، بيـد أـا لـن تكـون 
عليها مسؤولية أو واجب ائتماني أمام أصحاب المنشـأة المعسـرة. وقـد يكـون مـن المسـتصوب 
أن يطلَـب إلى اللجنـة أن تتصـرف بحسـن نيـــة وأن تنــص علــى أن يعفــى أعضــاء اللجنــة مــن 
المسؤولية فيما يختـص بالتصرفـات والقـرارات المتخـذة منـهم كأعضـاء في اللجنـة مـا لم يتضـح 
أم قد تصرفوا بشكل غير لائق أو أم قد أخلوا بواجب ائتماني إزاء الدائنين الذين يمثلوم. 
ولدى النظر في مسألة مسؤولية اللجنة، هناك حاجة إلى إقامة توازن بين وضـع مسـتوى عـالي 
للغاية من المسؤولية مـن شـأنه أن يشـجع علـى نفـور وتـردد الدائنـين ويثـني الدائنـين فعـلا عـن 
ـــن أداء  المشـاركة وبـين مسـتوى متـدنٍ للغايـة قـد يـؤدي إلى إسـاءة الاسـتعمال ومنـع اللجنـة م

واجباا بشكل فعال كهيئة تمثيلية. 

تصويت الدائنين  (هـ)

٢١٠ -حيثمـا يكـون للتدابـير الـلازم اتخاذهـا في ســـياق الإجــراءات تأثــير هــام علــى جماعــة 
الدائنين، يستصوب أن يكون لجميع الدائنين (مقابل لجنة الدائنين) الحـق في تلقـي إشـعار ـذه 
التدابير وفي التصويت عليها. وهـذه التدابـير قـد تشـمل التصويـت علـى اختيـار ممثـل الإعسـار 
حيثما ينص قانون الإعسار على وجود دائنين يقومون ذا الـدور؛ بشـأن الموافقـة علـى خطـة 
إعادة التنظيم؛ وبشأن أحداث هامة أخرى مثل بيع الأصول الهامـة. ويمكـن اتبـاع عـدة ـوج 
مختلفة فيما يتعلق بإجراء ذلك التصويت تبعا لطبيعة الموضوع المطلوب التصويت عليه. فتنـص 
بعض القوانين على إجـراء ذلـك التصويـت شـخصيا في اجتمـاع للدائنـين، بينمـا تنـص قوانـين 
أخـرى علـى جـواز إجـراء التصويـت بالـبريد أو بـالتوكيل حينمـا يكـون هنـاك عـدد كبـير مــن 
الدائنين أو حيثما لا يكون الدائنون مـن المقيمـين المحليـين. وقـد يسـتصوب الاعـتراف بإمكـان 

إجراء التصويت باستخدام الوسائل الالكترونية. 
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٢١١ -وهناك وج مختلفة تتبع فيما يتعلق بنوع التصويت المطلـوب لإلـزام الدائنـين بمختلـف 
القرارات. وفيما يتعلق بأنواع نظُم التصويت، يشترط في بعض قوانين الإعسار تصويت عـدد 
يمثل أغلبية عظمى من قيمة مطالبات من يشـتركون فعـلا في التصويـت لإلـزام جميـع الدائنـين، 
[لأي نوع من القرارات؟]، حيث يمكن أن تكـون النسـبة المطلوبـة لأغلبيـة عظمـى هـي نسـبة 

الثلاثة أرباع أو الثلثين. وهناك ج آخر يشترط أغلبيـة في عـدد الدائنـين المصوتـين مـع أغلبيـة 
عظمى في قيمة المطالبات. 

٢١٢ -وفي أمثلة أخرى، يمــيز قـانون الإعسـار بـين مختلـف أنـواع القـرارات، فبعـض القوانـين 
تشترط أغلبية في القيمة بالنسبة لمعظـم القـرارات وبالنسـبة للقـرارات مثـل اختيـار تنحيـة ممثـل 
الإعسـار والتعـاقد مـع مـهنيين محدديـن مـن قِبـل ممثـل الإعســـار، وتشــترط الأغلبيــة في القيمــة 
والعدد. وتنص قوانين أخـرى علـى أن الأغلبيـة البسـيطة تكفـي بشـأن مسـائل مثـل اختيـار أو 
تنحية ممثل الإعسار. وتميز بعض القوانين أيضا بين المسائل التي تتطلب تأييد كل مـن الدائنـين 
الحائزين وغير الحائزين على ضمانات: فـالدائنون الحـائزون علـى ضمانـات سـوف يشـاركون 
فحسـب في التصويـت علـى مسـائل محـددة مثـــل اختيــار ممثــل الإعســار والمســائل الــتي تضــر 

بضمانتهم. 

ملخص وتوصيات – لجان الدائنين  - ٢

الغرض من هذه الأحكام هو: [...].  (١)

حيثما يكون لمنشأة المدين عدد كبير من الدائنـين، يجـوز تعيـين لجنـة للدائنـين  (٢)
لتيسـير مباشـرة إجـراءات الإعسـار. وقـد تمثِّـل اللجنـة الدائنـين [غـــير الحــائزين علــى 
ضمانات] [والحائزين على ضمانات]. وحيثما لا تمثَّل مصالح الدائنين تمثيلا صحيحـا 

في لجنة وحيدة، يجوز تعيين لجان مختلفة. 

يتعين على لجنة الدائنين، في إجراءات التصفية وإعادة التنظيم على السواء أن  (٣)
تــؤدي مهمــة استشــارية عامــة، بحيــث تقــدم نصيحــة الخــبراء والمســاعدة إلى ممثــــل 
الإعسـار. وبالإضافـة إلى المهمـة الاستشـارية العامـة الـتي تضطلـع ـا الجنـة، ينبغــي أن 
تـؤدي دوراً مركزيـاً في بعـض مجـالات محـددة، مـن بينـها وضـع خطـة إعـادة التنظيــم، 
وبيـع الأصـول الهامـة وفي مسـائل أخـرى حسـب مـا يصـدر مـن توجيـهات مـن ممثـــل 

الإعسار أو المحكمة. 
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لمساعدة اللجنة على أداء المهام المحددة المذكورة في الفقـرة (٢)، يجـوز للجنـة  (٤)
الدائنين، رهنا بموافقة ممثل الإعسار، أن تعين مستشارين اختصـاصيين تدفَـع أجورهـم 

من موجودات حوزة الإعسار. 

ينبغـي أن يختـار الدائنـون أعضـاء لجنـة الدائنـين، بوصفـها لجنـــة تمثيليــة، علــى  (٥)
أسـاس مـدى اسـتعدادهم لتقـديم الخدمـات. ويجـوز أن ينـص قـانون الإعسـار علــى أن 
تتألف لجنة الدائنين من عدد لا يتجـاوز العـدد المحـدد، علـى الأفضـل أن يكـون عـددا 
فرديا من الدائنين غير الحائزين على ضمانات [والحائزين علـى ضمانـات] [مـع درجـة 
مـن المرونـة لتوسـيع أو تخفيــض حجــم اللجنــة حســب المطلــوب ليلائــم احتياجــات 
الإجراءات المحددة]. [وقد تتمثل آلية لاختيار أعضاء اللجنة في أن يتم اختيار الممثلين 
على أساس التصويت بالأغلبية من أولئك الدائنين الذين يحضـرون اجتماعـا للدائنـين، 

على أن يستند التصويت إلى معايير مثل قيمة المطالبات وعدد الدائنين]. 

ينبغـي أن يضطلـع أعضـاء اللجنـة بواجـب التصـرف بحســـن نيــة. وينبغــي أن  (٦)
يعفى هؤلاء من مسؤولية التصرفات التي يتخذوـا بوصفـهم أعضـاء في اللجنـة مـا لم 
ـــرق احتياليــة أو أــم قــد أخلــوا بواجبــهم  يثبـت علـى سـبيل المثـال أـم تصرفـوا بط
ـــين بــأي واجــب ائتمــاني إزاء  الائتمـاني إزاء الدائنـين. وينبغـي ألا تضطلـع لجنـة الدائن

حملة الأسهم أو أصحاب المنشأة المدينة. 

وحيثما يطلَب من لجنة الدائنين أن تبت في أي مسألة، ينبغي أن يكون لكـل  (٧)
عضو من أعضاء اللجنة صـوت واحـد وينبغـي أن تتخـذ قـرارات اللجنـة علـى أسـاس 

الأغلبية. 

ويتطلب الأمر إجراء تصويت لهيئة الدائنين العامة بخصوص [...].  (٨)

مطالبات الدائنين ومعاملة هذه المطالبات  هاء -
ملاحظات عامة  - ١

٢١٣ -هناك مصالح كثيرة متباينـة ومتنافسـة في إجـراء الإعسـار. فـالدائنون في معظمـهم هـم 
دائنون بسبب أم دخلوا في علاقة قانونية وتعاقدية مع المدين قبل بدء الإعسار. بيد أن هناك 
ــا  دائنـين لم يدخلـوا في مثـل هـذا الـترتيب مـع المديـن، مثـل سـلطات الضرائـب (الذيـن غالبـا م
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يشتركون في إجراءات الإعسار) والمطــالبين بتعويضـات عـن أضـرار (الذيـن يكـون اشـتراكهم 
عادة أقل شيوعا). 

٢١٤ -ويحكم حقوق هؤلاء الدائنين عدد من قوانين مختلفة. ففي حـين قـد يتشـابه كثـير مـن 
الدائنين في الوضع بالنسبة لأنواع المطالبات التي يحوزوـا اسـتنادا إلى حقـوق متشـاة قانونيـة 
أو تعاقدية، قد تكون لدائنين آخرين مطالبات أعلى أو يحوزون حقوقا أعلـى. وحـتى في إطـار 
نفس فئة المدين، تكون هناك حقوق متنافسة مثل الدائنين المكفولين بضمان الذين لهم ضمانـة 
أفضل من الآخرين. ولهذه الأسباب، تصنف قوانين الإعسار الدائنين بوجه عـام بـالرجوع إلى 
مطالبام، وهو ج لا يتفق مع هدف المعاملة العادلة. ومن المستصوب في إعداد هذه الفئـات 
التوصل إلى توازن بـين الحقـوق القانونيـة والتجاريـة للدائنـين اسـتنادا إلى الإنصـاف والمعقوليـة 
التجارية لأوضاعهم النسبية، مع مراعاة هدف المساواة في المعاملة في نفـس الوقـت، بمـا يحفـظ 
التوقُّعات التجارية المشـروعة وتعزيـز القـدرة علـى التنبـؤ في العلاقـات التجاريـة. بيـد أن هنـاك 
حداً على المدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه الأهداف، مع وجود التوازن المنشـود في قـانون 
الإعسار بين هذه الأهداف المتنافسة وغيرها من اعتبارات السياسة العامـة. وبقـدر مـا تتنـافس 
هذه المصالح العامة الأعرض مع المصالح الخاصة، فإا قد تؤدي إلى الإخلال بالحوافز التجاريـة 
المعتادة. وفي حين تعطى أولوية لهذه المصالح العامـة، لا تراعـى المسـاواة في المعاملـة اسـتنادا إلى 
تصنيـف المطالبـات، ولهـذا مـن المسـتصوب أن تعـــالَج بوضــوح الأســباب السياســاتية المتعلقــة 
ـــح هــذا  بوضـع تلـك الأولويـة في قـانون الإعسـار. وفي غيـاب المسـاواة في المعاملـة، سـوف يتي
النهج على الأقل عنصرا من عناصر الشفافية والقدرة على التنبؤ في مجال المطالبات والتوزيع. 

٢١٥ -وتسير المطالبات المقدمة من الدائنين على مستويين في إجـراءات الإعسـار – لأغـراض 
تحديـد أي الدائنـين يجـوز لـه التصويـت وكيفيـة التصويـت (تبعـاً لفئـة الدائنـين الـــتي يندرجــون 
فيها)، ولأغراض التوزيع. وتختلف القوانين فيما يتعلق بأنواع المطالبات التي يمكن التقـدم ـا. 
فبعض القوانين تنص على أن هناك مطالبات معينـة لا تقبـل لأسـباب تتعلـق بالسياسـة العامـة، 
على سبيل المثال، مطالبات الضرائب الخارجية والأحكام التي يتـم الحصـول عليـها بالاحتيـال، 
والغرامـات والجـزاءات وديـون القمـار (أنظـر المطالبـات المسـتبعدة). ولأغـراض تحديـد أولويـــة 
توزيع العائدات من الحوزة في إجراء التصفية، ترد الإشارة بوجه عـام إلى الفئـات الـتي ينقسـم 
إليها الدائنون. وإضافة إلى الارتكان إلى هذه الفئات استنادا إلى العلاقــات التجاريـة والقانونيـة 
بين المنشأة المدينـة ودائنيـها، تعكـس سياسـات التوزيـع أيضـا في كثـير مـن الأحيـان اختيـارات 

تراعي المصالح العامة ذات الأهمية. 
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الدائنون  (أ)

٢١٦ -يندرج الدائنون لمنشأة مدينة معسرة بوجه عـام إلى فئـات الدائنـين المكفولـين بضمـان 
والدائنين ذوي الأفضلية أو الأولوية، والدائنين غير المكفولـين بضمـان أو العـاديين. وفي بعـض 

قوانين الإعسار، يؤخذ في الاعتبار العاملون في المنشأة كمجموعة مصالح منفصلة. 

الدائنون المكفولون بضمان  �١�

٢١٧ -يضع معظم قوانين الإعسار تمييزا بين المطالبات المضمونـة والمطالبـات غـير المضمونـة، 
متوقفا ذلك على الكيفية التي تعامل ا المصالح الضمانية في الإجراءات، وخصوصا من حيـث 
تطبيق الوقف. وحيثما ينص قانون الإعسار على دائن مكفول بضمان يقـوم بفصـل ضمانتـه، 
فإنه لن تكـون لـه بعـد ذلـك مطالبـة مـا لم يسـلِّم ضمانتـه أو أن يكـون منقـوص الضمـان (أي 
قيمة مطالبته تتجاوز قيمة ضمانته) ويرغب في المطالبة بالحصة غير المضمونة. وحيثما يحتفَـظ 
بالضمانة لبيع المنشأة كشركة عاملة أو في إجـراء إعـادة التنظيـم، تكـون هنـاك مطالبـة للدائـن 
المكفول بضمان. ويمكن قبول الضمانات الـتي يطـالِب ـا الدائنـون المكفولـون بضمـان بصفـة 
مؤقتة حيثما تكون هناك صعوبات في إجراء تقييم دقيق لقيمة الضمانة وقـت بـدء الإجـراءات 

(أنظر المطالبات المؤقتة). 

٢١٨ -يعترف كثير مـن قوانـين الإعسـار بحقـوق الدائنـين المكفولـين بضمـان بـأن لهـا أولويـة 
أولى في الوفاء بديوم من ضمانتهم أو من عائداـا. ويتوقـف أسـلوب التوزيـع علـى الدائنـين 
المكفولين بضمان على الأسلوب المستخدم لحماية الدائـن المكفـول بضمـان أثنـاء الإجـراءات. 
فإذا كانت المصلحة الضمانية محمية بالحفاظ على قيمة الضمانة، فإن الدائـن المكفـول بضمانـة 
عادة ما يتمتع بمطالبة ذات أولوية على عائدات ضمانته بقدر قيمـة المطالبـة المضمونـة. أمـا إذا 
كانت المصالح الضمانية للدائن المكفول بضمان محمية بتثبيت قيمة الحصة المضمونة في المطالبة 
وقـت بـدء الإجـراءات، فسـتكون للدائـن بوجـه عـام مطالبـة ذات أولويـة في العـائدات العامـــة 

بالنسبة إلى تلك القيمة. 

٢١٩ -وتنص قوانين أخرى للإعسار على أن الدائنـين المكفولـين بضمـان قـد يوجـدون وراء 
مصالح أخرى، مثل مطالبات الأجــور غـير المدفوعـة، والمطالبـات الضريبيـة، والمطالبـات البيئيـة 
والمطالبات عن الأضرار الشـخصية [أمـور أخـرى؟]. بيـد أنـه مـن المسـتصوب أن تكـون هـذه 
الأنـواع مـن الاسـتثناءات لقـاعدة الأولويـة الأولى محـدودة لتوفـير اليقـين فيمـا يتعلـق باســـترداد 
الائتمان المكفول بضمان، مما يشجع على توفير الائتمان المضمون وتخفيض التكاليف المرتبطـة 
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بذلك. وقد ينشأ نوع مختلف من الاستثناء لأولويـة الدائنـين المكفولـين بضمـان مـن التكـاليف 
ـــوفى مباشــرة مــن صــافي  المرتبطـة بـإجراءات الإعسـار. وحيـث أن المطالبـة المضمونـة سـوف ت
عائدات التحصيل للموجودات المعنية، فإن الدائن المكفول بضمان، على عكـس الدائنـين غـير 
المكفولـين بضمـان، لـن يسـهم في التكـاليف العامـة لإجـراء الإعسـار. بيـــد أنــه قــد يســهم في 
ــى  تكـاليف أخـرى مرتبطـة بشـكل مباشـر ـا، مثـل المصروفـات الإداريـة المرتبطـة بالحفـاظ عل
الضمانة. فإذا أنفق ممثل الإعسار موارد في الحفاظ على قيمة الضمانة، قد يكـون مـن المعقـول 
أن يخصم تلك المصروفات باعتبارهـا مصروفـات إداريـة. وقـد تتصـل هـذه الاسـتثناءات أيضـاً 
بالأولويات المقدمة بالنسبة للتمويـل فيمـا بعـد بـدء الإجـراءات، حيـث ينبغـي أن يكـون الأثـر 
علـى مصـالح الدائنـين المكفولـين بضمـان لأيـة أولويـــة ممنوحــة واضحــاً وقــت الحصــول علــى 
التمويل، وخصوصا أن هذا ربما يكـون قـد وافـق عليـه الدائنـون المكفولـون بضمـان [هـل مـن 

أسباب أخرى؟] . 

المطالبات الإدارية  �٢�

٢٢٠ -كثيرا ما تتطلـب إجـراءات الإعسـار مسـاعدة مـن المـهنيين، مثـل ممثـل الإعسـار ومـن 
يقدمون المشورة للمديـن أو لممثـل الإعسـار. كذلـك قـد تتكبـد لجـان الدائنـين نفقـات وأيضـاً 
لأغراض تسيير عمل المنشأة والاضطلاع بالإجراءات، بما في ذلك كثير من ديون ما بعـد بـدء 
الإجراءات أو جميعها، مثل مطالبات العاملين في المنشأة وتكاليف الإيجـار ومطالبـات مشـاة. 
وغالبا ما يكون لمصروفات إجراء الإعسار أولوية، بوصفــها مطالبـات إداريـة، علـى المطالبـات 
غير المضمونة، وتعامل معاملة مختلفة عن المطالبات الأخرى، لضمان السداد السليم للأطـراف 

المعنية بإجراءات الإعسار. 

٢٢١ -وبغض النظر عن أهمية توفير الأجـور المناسـبة لهـؤلاء المشـاركين في مباشـرة إجـراءات 
الإعسار، فإن المصروفات الإدارية يحتمل أن يكون لها أثر هام على قيمة حوزة الإعسـار. وفي 
حين قد يتوقف هذا الأثر إلى حد ما على وضع قانون للإعسار وعلى بنيتـه التحتيـة الداعمـة، 
من المستصوب النظر في كيفية تقليل هذا الأثر. ويستطيع قانون للإعسار على سبيل المثال أن 
يضع معايير دقيقة ولكن مرنة تتعلق بالسماح ذه المصروفـات. ويمكـن لهـذه المعايـير أن تنـص 
على أن السماح ذه المصروفات مشروط بجدوى المصروفات في زيادة قيمة الحوزة مـن أجـل 
المنفعة العامة لجميـع الأطـراف المعنيـة، أو أن تكـون هـذه المصروفـات معقولـة وضروريـة ليـس 
هـذا فحسـب، بـل تكـون أيضـا متماشـية مـع الأهـداف الأساسـية للإجـراء القضـــائي. ويمكــن 
ــــات بـــالرجوع إلى مبلـــغ المـــوارد المتاحـــة للإجـــراءات ولمـــا  تقديــر مــدى معقوليــة المصروف
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للمصروفـات مـن أثـر محتمـل علـى الإجـراءات. [مذكـرة إلى الفريـق العـامل: هـل هنـاك أمثلـــة 
لقوانين تشتمل على مثل هذه المعايير؟]. 

٢٢٢ -ويمكن اتخاذ وج مختلفة إزاء مباشرة هذا التقييم. وقـد يتمثـل أحـد النـهوج في طلـب 
إذن مـن المحكمـة قبـل تكبـد التكـاليف، أو إذن مـن المحكمـة بجميـع التكـاليف الـتي تقـع خــارج 
نطاق المسار العادي لأعمال المنشأة. ويتضمن ج ثانٍ أن يقوم الدائنـون ـذا التقييـم، لتيسـير 

الشفافية في الإجراءات، شريطة الرجوع إلى المحكمة في حالة النـزاع على تقييم الدائنين. 

أصحاب الديون ذات الأولوية أو أصحاب الديون الممتازة  �٣�

٢٢٣ -غالبا ما تعزو قوانين الإعسار الحقوق ذات الأولوية إلى مطالبات معينة (غير مضمونة 
أساسا) والتي سوف تكون لها في النتيجة أولوية السداد على المطالبات الأخرى غــير المضمونـة 
وغير التفضيلية (أو الأقل تفضيليـة). وهـذه الحقـوق ذات الأولويـة تنـاقض مبـدأ التوزيـع علـى 
أساس المساواة وتعمل عموما ضد مصلحـة الديـون العاديـة غـير المضمونـة بتقليـل الموجـودات 
المتاحة للتوزيع. وقد تسفر أيضا عن احتمال زيادة الجدال العقيـم بشـأن تقييـم المزايـا المرتبطـة 

بمختلف أنواع المطالبات ذات الأولوية. 

٢٢٤ -وتتبع وج مختلفة كثيرة إزاء أنواع المطالبات الـتي تتمتـع بالأولويـة وإزاء مـا سـتكون 
عليه تلك الأولوية. وتتباين أنواع الأولويات التي توفرها البلدان، ولكـن السـائد منـها نوعـان. 
النـوع الأول يمنـح أولويـة لمرتبـات واســـتحقاقات العــاملين (الضمــان الاجتمــاعي ومطالبــات 
خاصة بالمعاش التقاعدي) وهو ج يتماشى بوجه عام مع الحماية الخاصـة الـتي تتـاح للعـاملين 
في مجالات أخرى في قـانون الإعسـار (أنظـر أدنـاه). ويتعلـق النـوع الثـاني بمطالبـات الضرائـب 
الحكومية. ومنح أولوية للمطالبات الضريبية يمكن أن يعـرض للخطـر الإنفـاذ الموحـد للقوانـين 
الضريبية وأن يشكِّل نوعاً من الإعانة الرسمية التي يمكــن أن تقـوض النظـام الـذي يـهدف نظـام 

[هل من أمثلة أخرى؟].  الإعسار الفعال إلى دعمه. 

٢٢٥ -وفي بعـض قوانـين الإعسـار الصـادرة مؤخـرا كـان هنـاك تخفيـض كبـير في عـدد هـــذه 
الأنواع من الحقوق ذات الأولوية، بما يعكس تغييرا في التقبل العام لمثل هذه المعاملة التفضيليـة 
بيد أنه يوجد في بلـدان أخـرى نـزوع إلى زيـادة فئـات الديـون الـتي تتمتـع بالأولويـة. علـى أن 
الإبقاء على عدد من الأوضاع التفضيليـة المختلفـة لكثـير مـن أنـواع المطالبـات يمكـن أن يعقِّـد 
الأهداف الأساسية لعملية الإعسـار وأن يجعـل مهمـة إنجـاز هـذه العمليـة بكفـاءة وفعاليـة أمـراً 
صعبا. وقد يخلق أشكالا مـن الإجحـاف ويعقِّـد عمليـة إعـداد الخطـة في حالـة إعـادة التنظيـم. 
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وإضافة إلى ذلك، ينبغي التذكير بأن تعديل أولويـات التوزيـع لخلـق هـذه الأولويـات لـن يزيـد 
من مجموع مبلغ الأموال المتاحة للدائنين. وهذا سيسفر فحسب عن فائدة موعة واحدة مــن 
الدائنـين علـى حسـاب مجموعـة أخـرى. فكلمـا زاد عـدد الفئـات المفضلـــة مــن الدائنــين ذوي 
الأولوية، كبر النطاق للمجموعات الأخرى في مطالبتها بأا تسـتحق أيضـا معاملـة تفضيليـة. 

وكلما ازداد عدد الدائنين الذين يتمتعون بمعاملة تفضيلية، قلت الفائدة المرجوة. 

٢٢٦ -وتثير بعض الأولويات مسائل من الأفضل معالجتها بقـانون لا يختـص بالإعسـار بـدلا 
من وضع قانون للإعسـار يحقـق أهدافـا اجتماعيـة ترتبـط بشـكل غـير مباشـر فحسـب بمسـائل 
الدين والإعسار. وحيثما تدرج الأولويات في قانون للإعسار أو توجـد الأولويـات في قوانـين 
ـــر بوضــوح تلــك  أخـرى سـوف تؤثـر علـى سـريان قـانون الإعسـار، مـن المسـتصوب أن تذكَ
الأولويات أو يشار إليها في قـانون الإعسـار. وهـذا سـوف يضمـن أن يتصـف نظـام الإعسـار 
على الأقل بالتيقِّن والشفافية والقدرة على التنبؤ به بالنسبة لأثره علـى الدائنـين وسـوف يمكِّـن 

المقرضين من إجراء تقييم أدق للمخاطر المرتبطة بالإقراض. 

الدائنون العاديون غير المكفولين بضمان  �٤�

ـــى الوفــاء  ٢٢٧ -بمجـرد حصـول جميـع الدائنـين المكفولـين بضمـان أو المتمتعـين بالأولويـة عل
بمطالبام، يوزع الباقي بوجه عام علـى أسـاس التناسـب بـين الدائنـين العـاديين غـير المكفولـين 
بضمان. وقد تكون هناك تصنيفات فرعية داخل الفئة الواحدة، حيث تعامل بعـض المطالبـات 
باعتبارها أدنى مرتبة. وتعتبِر بعض البلدان المطالبات، مثل الإكراميـات والغرامـات والجـزاءات 
وسلف حملة الأسهم والفوائد التي تستحق بعد التماس فتـح إجـراءات الإعسـار في مرتبـة أدنى 
بالنسـبة للمطالبـات العامـة غـير المضمونـة، بينمـا تعـامِل بلـدان أخـــرى بعــض هــذه المطالبــات 

كمطالبات مستبعدة. 

العاملون في المنشأة  �٥�

٢٢٨ -غالبا ما تتنافس حقوق العاملين، بوصفها جزءً أساسيا من المنشأة، مـع تلـك الحقـوق 
التي تخص الدائنين الآخرين. فالعاملون بوصفهم فئـة يميلـون إلى الانخـراط بـين طـرفي أصحـاب 
الحقـوق المـالكين والمـدراء والمقرضـين أو الدائنـين، بسـبب علاقتـهم بـالمدين اســتنادا إلى الــتزام 
ضمني بضرورة دفع أجور عن أعمالهم، وحيثما يعملون بشكل فعال سوف تسـتمر أعمـالهم. 
وهذا الالتزام مقيد بالضرورة في حـالات الإعسـار، بيـد أن كثـيرا مـن قوانـين الإعسـار يـدرك 
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أهمية الالتزام ويمنح أولوية للأجور المعلَّقـة علـى بعـض فئـات أخـرى مـن الدائنـين (أنظـر أيضـا 
معاملة العقود). 

٢٢٩ -وعلى مستوى أوسع، تثير علاقة العمل مسائل أخرى مـن المعـهود أنـه يصعـب حلـها 
وأا تضع مصالح العاملين في منافسة مع مصالح الدائنين الآخرين، مع ما يحتمل مـن أثـر علـى 
توافر الائتمان وتكاليفه، وخصوصـا فيمـا يتعلـق بالمنشـآت الكثيفـة العمالـة. وقـد تنشـأ بعـض 
هـذه المسـائل في الحـالات حيـث يكـون للعمـال حِـــراك ضئيــل في الوظــائف، وحيثمــا تنتشــر 
البطالة، وحيثما تتوقف استحقاقات المعاشات التقاعدية واستحقاقات الضمـان علـى اسـتمرار 
المنشأة أو أنه يعهد ا إلى ما يوجد لدى المنشأة المدينة، وحيث توجد شبكة ضعيفـة للسـلامة 

الاجتماعية تتعلق بالعمال و [...]. 

٢٣٠ -وحيثما تتمتع أجور العاملين بحماية من صناديق خاصة (بالعـاملين)، مـن غـير المحتمـل 
أن يتغير مسار الإعسار ما لم يستبعد الصندوق الذي يضمن تلك المطالبات من تقـديم مطالبـة 
في حالة الإعسار أو إذا لم تكن لتلك المطالبات نفس الأولويـة الـتي حصـل عليـها العـاملون في 
المنشـأة. وتتمثـل الممارسـة المعتـادة في تمتـع الصنـدوق بنفـس الحقـوق مثـل العـامل، علـى الأقـل 

بخصوص بمبلغ محدد قد يشار إليه بالنسبة لمبلغ الأجور أو أسابيع من الأجر المدفوع. 

٢٣١ -المسائل التي يتعين معالجتها: 

[تقرير الفريق العامل A/CN.9/504، الفقرة ١٥٣ فيما يتعلق بالامتياز الممنوح لمرتبات 
واستحقاقات المستخدمين، لوحظ أن النص على نظام كفالة اجتماعية ستترتب عليـه 
منفعة لحوزة الإعسار، لأن من شأن ذلك أن يتيح استبعاد تلك المطالبـات مـن عمليـة 
توزيع الموجودات. غير أنه ذُكِر على سبيل التوضيح أن ذلك سيقتضي عدم السـماح 
بأن تكون للمؤسسة الاجتماعية الـتي تكفـل تلـك المطالبـات نفـس الأولويـة الممنوحـة 
للموظفين فيما يتعلق بحوزة الإعسار. وذهب رأي آخر إلى أنه ينبغي لمشــروع الدليـل 

أن يلفت الانتباه إلى الحلول المتاحة في مختلف النظم القانونية.] 

أصحاب المنشآت  �٦�

٢٣٢ -يأخذ الكثير من قوانين الإعسـار بالقـاعدة العامـة بـأن أصحـاب المنشـآت ليسـت لهـم 
ــهم  أحقيـة في توزيـع عـائدات الموجـودات إلى أن يتـم سـداد كـامل مسـتحقات الدائنـين بوصف
سابقين لهم في الأولوية. وقد يقتضي ذلك، أو لا يقتضي، دفع الفوائد. ومن المفـترض، حيـث 
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يجــري التوزيــع، أن يتــم وفقــا لمرتبــة الأســهم المنصــوص عليــها في نظــــام الشـــركة وقـــانون 
الشركات. 

الدائنون الأطراف ذوو الصلة  �٧�

٢٣٣ -هناك فئة أخرى من الدائنين قد تتطلب إيلاء اعتبار خاص وهي فئة الأشـخاص ذوي 
الصلة بالمدين سواء بصفتهم الأسرية أو بعلاقتهم بالمنشأة. وقـد يكـون هنـاك مـا يـبرر المعاملـة 
الخاصة على أساس أن هذه الأطراف يحتمل أم ينعمـون برعايـة وينــزعون إلى أن تكـون لهـم 
معرفة سابقة بالصعوبات الماليـة للمديـن و [غـير ذلـك؟]. وفي حـين أـم لا يندرجـون بشـكل 
صحيـح في فئـات المطالبـات المسـتبعدة، قـد يكـون مـن المناســـب النظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي 
معاملتهم بنفس الطريقـة مثـل الدائنـين الآخريـن أو يخضعـون للمعاملـة الخاصـة، مثـل إخضـاع 
المطالبات الخاصة م إلى مرتبة أدنى مـن مطالبـات الدائنـين الآخريـن ومنـع الدائـن ذي القـربى 
من التصويت مع الدائنين الآخرين على الموافقة على الخطة وعلى المسائل الأساسية الأخرى. 

مطالبات الدائنين  (ب)

إعداد المطالبات  �١�

٢٣٤ -كمبدأ عام لا يمكن تقديم المطالبات بالنسـبة للديـون المتكَبـدة قبـل بـدء الإعسـار. أمـا 
عن كيفية معاملة الدين المتكَبد بعد بدء الإعسار فتتوقف على طبيعة الإجراءات ومـا يـرد مـن 
– حيث ينص كثير من القوانـين علـى أـا واجبـة السـداد بالكـامل  نصوص في قانون الإعسار 

كتكاليف للإجراءات. 

٢٣٥ -ويمكـن اسـتخدام آليـات مختلفـة لإعـداد المطالبـات. وكثـير مـن قوانـين الإعسـار يضــع 
على الدائنين عـبء تقـديم الإثبـات لمطالبـام إلى ممثـل الإعسـار (الـذي بمقتضـى بعـض قوانـين 
إعادة التنظيم قد يكون المدين) لمراجعتـه. وتنـص بعـض القوانـين علـى أن تعـد كخطـوة أولى، 
قائمـة بـالدائنين والمطالبـات، إمـا بواسـطة المحكمـة أو بواسـطة المديـن. ولإعـــداد هــذه القائمــة 
بواسطة المدين ميزة معرفة المدين لدائنيه ولمطالبام وتزويده ممثل الإعسـار ببيـان لحالـة المنشـأة 
في وقت مبكر. ويتمثل ج بديل بأن يقوم ممثل الإعسار بـإعداد تلـك القائمـة، وهـو ـج قـد 
يعمل على تقليـل الشـكليات المرتبطـة بعمليـة التحقـق مـن المطالبـات، بيـد أنـه قـد يضيـف إلى 
ـــة، يدعــى الدائنــون إلى تقــديم  المصروفـات ويسـبب نوعـا مـن التأخـير. فـإذا مـا أعـدت القائم
مطالبام إلى ممثل الإعسار لأغراض التحقــق منـها. ووجـود آليـة تشـترط علـى الدائنـين تقـديم 
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مطالبام إلى ممثل الإعسار وأن يتحقـق ممثـل الإعسـار منـها سـوف يسـاعد هـذا علـى ضمـان 
التوزيع السليم. 

ـــراءات الإعســار  ٢٣٦ -ولضمـان إعـداد المطالبـات في الوقـت المناسـب، ولكـي لا تطـول إج
ـــانون للإعســار المواعيــد النهائيــة لتقــديم المطالبــات إلى ممثــل  دون داعٍ، يمكـن أن يـدرج في ق
الإعسار. بيد أن هذه المواعيد النهائية قد تعمل على الإضرار بــالدائنين الأجـانب الذيـن قـد لا 
يستطيعون في كثير من الحالات الوفاء بنفس المواعيد النهائيـة مثـل الدائنـين المحليـين. ولضمـان 
المساواة في معاملة الدائنين المحليين والأجانب، ولمراعاة الاتجاه الدولي لإلغاء التمييز اسـتنادا إلى 
جنسية الدائن، قد يتسنى اعتماد ج بإعداد المطالبات في وقت سابق للتوزيـع، أو يحـدد أجـلا 
زمنيا يمكن تمديده أو التخلي عنه حيث تتوفر للدائن أسباب وجيهة لعدم التقيد بالموعد المحـدد 
أو أن يعمل هذا الموعد كعقبة خطـيرة أمـام الدائـن. وحيثمـا تقـدم المطالبـة وتتسـبب في تكبـد 

تكاليف، ينبغي أن يتحمل الدائن هذه التكاليف. 

٢٣٧ -ولكي يتسنى إعـداد المطالبـات في وقتـها المناسـب، مـن المسـتصوب أن يشـترط قـانون 
الإعسـار تقـديم إشـعار وافٍ إلى الدائنـين، المحليـين والأجـانب ببـدء إجـراءات الإعسـار. وفيمــا 
يتعلق بالدائنين الأجانب، يذكر دليـل اشـتراع قـانون الأونسـيترال النموذجـي بشـأن الإعسـار 
عبر الحدود فيما يتعلق بالمادة ١٤ أن عددا من الشكليات المطلوبة لتقديم إشـعار بشـأن هـؤلاء 
الدائنين يعتبر مرهقا ومبددا للوقت وأن اسـتخدامها عـادة لا يقَـدم للدائنـين الأجـانب إشـعاراً 
مناسبا من حيث التوقيـت بشـأن إجـراءات الإعسـار. ويوصـي دليـل الاشـتراع بعـدم اشـتراط 
هذه الإجراءات، ما عدا عندما تتعلق بالتزام وارد في معاهدة دولية (الفقـرات ١٠٦ – ١١١، 

من دليل الاشتراع). 

٢٣٨ -وثمة مسألة أخرى ذات أهمية خاصة للدائنين الأجانب وهي مـا إذا كـان يجـب إعـداد 
المطالبة بلغة الاختصاص القضائي الذي بدأت فيه إجراءات الإعسـار، ومـا إذا كـانت المطالبـة 
تخضع لشكليات معينة مثل توثيقها من الكاتب العدل (الموثِّق العام) وترجمتـها. ولتيسـير سـبل 
الوصـول أمـام الدائنـين الأجـانب، يجـدر النظـــر فيمــا إذا كــانت المتطلبــات أساســية أو يمكــن 
تخفيفـها في حالـة الشـكليات الإجرائيـة الـتي وردت مناقشـتها بالنسـبة للمـادة ١٤ مـن القــانون 

النموذجي. 

٢٣٩ -وينص معظم القوانين علـى أن الدائنـين الذيـن جـرى تحديـد هويتـهم والممكـن تحديـد 
هويتهم يحق لهم تلقي إشـعار بمـا أُعـد مـن مطالبـات. ويجـوز إعطـاء هـذا الإشـعار شـخصيا أو 
بنشر إشعارات في المنشورات التجارية المناسبة. وقد يطلَب إلى ممثل الإعسار إضافـة إلى ذلـك 
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أن يعِد قائمة بالمطالبات المقبولة والمطعون فيها ويقدمها إلى المحكمة أو إلى هيئـة إداريـة أخـرى 
لتيسير توفير الإشعار إلى الدائنين غير المعروفين وتقديم معلومات محدثـة عـن سـير الأمـور فيمـا 

يتعلق بقبول أو رفض المطالبات المطعون فيها. 
المطالبات المؤقته  �٣�

٢٤٠ -قد تكون مطالبات الدائنين من نوعين: مطالبات تتضمن مبلغـاً محـدداً ومطالبـات لم 
تحدد أو لا يمكن أن تحدد فيها حاليا، المبالغ التي يدين ا المدين. ومثل هـذه المطالبـات قـد 
ـــة، وقــد تنشــأ بشــأن مطالبــات مضمونــة أو غــير  تكـون في طبيعتـها تعاقديـة أو غـير تعاقدي
مضمونة. وحيث لا يحدد أو لا يمكن أن يحدد يقيناَ مبلغ المطالبة في الوقت الذي يلـزم فيـه 
تقديم المطالبة إلى ممثل الإعسار، تقضي قوانين كثيرة بأن تقَدم المطالبة على أساس مؤقـت أو 
أن تعطى قيمة مؤقتة. ويثير قبول المطالبات المؤقتة عدداَ من المشاكل، وتتعلـق هـذه المشـاكل 
بتقييم المطالبة وبـالطرف الـذي يضطلـع بـالتقييم (ممثـل الإعسـار، أو المحكمـة أو أي شـخص 
معين آخر)؛ وبتصويت الدائنين المؤقتين على مسائل هامة مثل تقرير ما إذا كان الأمر يتعلق 
بتصفية أو بإعادة تنظيم أو بالموافقة على خطة إعادة التنظيم (أنظـر لجـان الدائنـين)؛ وبمـا إذا 

كان يمكن، بوصفهم أقلية، الالتزام بخطة لم يوافقوا عليها (أنظر "خطة إعادة التنظيم"). 

التحقق من المطالبات  �٤�

٢٤١ -يستلزم التحقق ليس فقط إجراء تقييم للمشروعية التي تقوم عليها المطالبـة ومبلغـها، 
بل يستلزم أيضا تحديـدا للفئـة الـتي تنـدرج فيـها المطالبـة لأغـراض التصويـت والتوزيـع (علـى 
سبيل المثال، المطالبات المضمونـة مقـابل المطالبـات غـير المضمونـة؛ والمطالبـات السـابقة لبـدء 

الإجراءات مقابل المطالبات اللاحقة لبدء الإجراءات). 

ـــين الإعســار علــى أن يتحقــق ممثــل الإعســار مــن مطالبــات  ٢٤٢ -وينـص كثـير مـن قوان
الدائنين، الذين لهم نزاعات يتعين أن تحسمها المحكمة. بيد أنه قد يقـال أن اتبـاع ـج يعتمـد 
بشدة على تقدير وحرية تصـرف ممثـل الإعسـار قـد يـؤدي إلى التأخـير بـل وإلى التواطـؤ مـع 
ـــهج، مــن  المديـن، ممـا يقـوض إمكانيـة النظـام للتنبـؤ بـالأمور. ومـع ذلـك إذا اعتمِـد ذلـك الن
المسـتصوب أن يطلـب إلى ممثـل الإعسـار أن يعطـي أسـباباَ لرفـض المطالبـة، ومـن الأفضــل أن 
ـــل أن يعــزز  محتز شـفافية الإجـراء ويـزعم ذلـك كتابـة. ومثـل هـذا الإجـراء يحتمـل أن يقَـدي
القـدرة علـى التنبـؤ. وهنـاك ـج ثـانٍ يتمثـل في النـــص علــى أن تتحقــق المحكمــة مــن جميــع 
المطالبات وأن تحسم النـزاعات. وينطوي هذا النـهج علـى إمكـان أن يـؤدي إلى تأخـير كبـير 



95

A/CN.9/WG.V/WP.58

في وقـت قـد يكـون مـن الأمـور البالغـة الأهميـة ضمـان أن تســـير الإجــراءات بشــكل ســريع 
وفعال، وقد يتطلب استخدام قدر هام من موارد المحكمة.  

٢٤٣ -وقــــد يتمثـــل ج بديل في النص على أن المطالبـات القائمـة وقـت بـدء الإجـراءات 
لا تتطلب التحقق منها ويمكن قبولها على أساس تلقائي ما لم يطعـن في المطالبـة. فـإذا اعتمِـد 
هذا النهج، قد يكون من المستصوب الجمع بين هذا وآلية دف إلى ضمان توفُّـر المعلومـات 
ـــد يعمــل  فيمـا يتعلـق بالمطالبـات المقبولـة علـى هـذا الأسـاس، إلى جميـع الأطـراف المعنيـة. وق
القبول التلقائي للمطالبات على تجنب كثير من الصعوبات المرتبطة بما لا بد أن يقوم به ممثـل 
الإعسـار مـن إجـراء تقييـم دقيـق للحالـة عنـد بـدء الإجـراءات ليتسـنى للدائنــين المشــاركة في 
الاجتماعـات والتصويـت في هـذه الاجتماعـات المعقـودة في مرحلـة مبكـرة مـن الإجــراءات. 
والقبـول التلقـائي للمطالبـات قـد يسـاعده اشـتراط أن تعـد المطالبـات في شـكل إعـــلان مثــل 
تقريـر كتـابي مشـفوع بقَسـم، تلحـق بـه الجـزاءات في حالـة حـدوث احتيــال. ويمكــن أيضــا 

مؤازرة هذا بقبول المطالبات التي تكون مدعومة بسجلات محاسبية مدونة بشكل صحيح. 

٢٤٤ -فقبـول مطالبـة الدائـن تثبـت حـق الدائـن في حضـور اجتمـاع الدائنـين وتثبـت المبلــغ 
الـذي يسـتحق للدائـن لكـي يـدلي بصوتـه في اجتمـاع الدائنـين أو لأغـــراض التصويــت عنــد 
انتخاب ممثل الإعسار أو الموافقة على خطة لإعادة التنظيم والمبلغ الذي يجب أن يأخذه ممثل 

الإعسار في الاعتبار عند الوفاء إلى الدائن في حالة التوزيع على الدائنين. 

٢٤٥ -وحيثما يسمح قانون الإعسار بـالطعن في المطالبـة، فإنـه قـد يشـير أيضـا إلى أي مـن 
الأطراف يحق لهم البدء بإجراء طعن. وتســمح بعـض القوانـين لممثـل الإعسـار بـأن يطعـن في 
ـــهم الدائنــون بــالطعن في  المطالبـات، في حـين تسـمح قوانـين أخـرى للأطـراف المعنيـة، بمـا في
المطالبة. ولتلافي حالة حيث يكون هناك عدد هام مـن المطالبـات الـتي يطعـن فيـها الدائنـون، 
قد يكون من المستصوب النص على مراجعة ائية لقائمـة مطالبـات الدائنـين في اجتمـاع مـا 
من اجتماعات الدائنين، عقب إعداد القائمة. وحيثما تنشأ نزاعات بشـأن المطالبـات، سـواء 
ـــار أو بــين المديــن وممثــل الإعســار وتشــتمل علــى نزاعــات  كـانت بـين دائـن وممثـل الإعس
بخصـوص الضمانـة أو الحقـوق الضمانيـة، يعتـبر مـن الأمـور الأساســـية وجــود آليــة للحســم 
السريع لضمان سير وتقدم الإجراءات بشكل فعـال ومنظَّـم. فـإذا لم يمكـن حسـم المطالبـات 
ــاط  المتنـازع بشـأا بشـكل سـريع وفعـال، قـد تسـتخدم القـدرة علـى الطعـن في مطالبـة لإحب

الإجراءات وخلق تأخير لا ضرورة له. 
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المطالبات المستبعدة  �٥�

٢٤٦ -قد يسعى قـانون الإعسـار، لعـدد متبـاين مـن الأسـباب المتعلقـة بالسياسـة العامـة إلى 
اسـتبعاد بعـض أنـواع مـن المطالبـات. ومثـل هـذه المطالبـات قـد تشـمل مطالبـــات الضرائــب 

الخارجية، والغرامات والجزاءات وديون القمار. 

ـــات الضريبيــة الخارجيــة، ومــن  ٢٤٧ -وفي الوقـت الحـالي يسـتبعد كثـير مـن البلـدان المطالب
المعترف به بوجـه عـام أن مثـل هـذا الاسـتبعاد لا ينتـهك هـدف المسـاواة في معاملـة الدائنـين 
الأجانب والدائنين المحليين. ومع ذلك، لا توجد بالرغم من هذا الرأي العام أسباب إجباريـة 
لماذا لا يمكن قبول مثل هذه المطالبات إذا رغب بلد في القيام بذلك. وحيثما تقبل المطالبات 
الضريبيــة الخارجيــة، يمكــن معاملتــها بنفــس الطريقــة، مثــل المطالبــات الضريبيــة المحليـــة أو 
كمطالبات عامة غير مكفولة بضمان. والمادة ١٣ من قـانون الأونسـيترال النموذجـي بشـأن 
الإعسار عبر الحدود، تعترِف ذه النهوج المختلفــة، الـتي تنـص علـى أن اشـتراط المسـاواة في 
ـــة  معاملـة الدائنـين الأجـانب والدائنـين المحليـين لا يتـأثر باسـتبعاد المطالبـات الضريبيـة الخارجي
ومطالبات الضمان الاجتماعي أو بجعلها تقف في مصاف المطالبة العامة غير التفضيليـة أو في 

مرتبة أقل إذا كانت للمطالبات المحلية المعادلة لها مرتبة أدنى. 

٢٤٨ -وحيثما تعامل ديون القمار كمطالبات مستبعدة فإن هذا يتم بوجه عام على أسـاس 
أا تنشأ من نشاط يعتبر غير مشروع في حد ذاته. وبدلا من التركيز على أنـواع معينـة مـن 
المطالبات قد تستبعد بوصفها غير مشروعة، قد يسـتبعِد قـانون الإعسـار، كفئـة عامـة، تلـك 

المطالبات التي تنشأ من النشاط غير المشروع وبالتالي تعتبر غير قابلة للإنفاذ. 

٢٤٩ -وفيما يتعلق بالغرامـات والجـزاءات، قـد يفَـرق قـانون الإعسـار بـين تلـك الـتي تعتـبر 
ـــابي (مثــل الغرامــة المفروضــة نتيجــة انتــهاك إداري أو  ذات طـابع إداري محـض أو طـابع عق
جنائي) وتلك المطالبات ذات الطبيعة التعويضية. ويمكن أن يقـال أن الفئـة الأولى لا بـد مـن 
اسـتبعادها علـى أسـاس أـا تنشـأ مـن فعـل خـاطئ مـن جـــانب المديــن. وينبغــي ألا يتحمــل 
الدائنون غير المكفولـين بضمـان عـبء هـذا الفعـل الخـاطئ بـأن يـروا تخفيضـا في الموجـودات 
المتاحة من أجل التوزيع. وعلى سبيل المقارنة، قد يبدو أنه لا يوجد سبب إجباري لاســتبعاد 
الفئـة الثانيـة، وخصوصـا حيثمـا تتعلـق بـالتعويض عـن الأضـرار الـتي يتكبدهـا طـــرف آخــر، 
باسـتثناء مـا قـد يـبرر هـذا الاسـتبعاد أيضـا كوسـيلة لزيـادة الموجـودات المتاحـة للدائنـين غــير 
المكفولــين بضمــان. وقــد يتمثــل ــج بديــل في قبــول المطالبــات القائمــة علــى الغرامــــات 

والجزاءات لأا خلافا لذلك ستظل دون تحصيل [هل من أسباب أخرى؟]. 
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تحويل المطالبات بالعملات الأجنبية  �٦�

٢٥٠ -يعتـبر تقييـم المطالبـات ذا أهميـة خاصـة للدائنـين الأجـانب الذيـن بوجـه عـام يعــدون 
ـــراض التحقــق  مطالبـام بعمـلات غـير عملـة البلـد الـذي تتـم فيـه إجـراءات الإعسـار. ولأغ
والتوزيـع، عـادة يتـم تحويـل هـذه المطالبـات إلى العملـة المحليـة. فـإذا تحـدد تـاريخ التحويــل في 
تاريخ بدء إجراءات الإعسار، وقلت قيمة العملـة أو زادت في الفـترة قبـل التوزيـع (وهـو مـا 
قد يحدث في وقت لاحق بدرجة كبيرة) سوف يحدث تقلُّب في قيمـة المطالبـة. ويتمثـل ـج 
ـــت، ولكــن إذا  بديـل في إجـراء التحويـل المؤقـت في وقـت بـدء الإجـراءات لأغـراض التصوي
حـدث تقلُّـب في سـعر الصـرف أكـثر مـن نسـبة مئويـة معينـة في الفـترة قبـل التوزيـــع، يمكــن 

عندئذ إجراء التحويل في وقت التوزيع. 

إحالة المطالبات  �٧�

 [...]- ٢٥١

٢٥٢ -المسائل المراد معالجتها: 

{تقرير الفريق العامل A/CN.9/504، الفقرة ١١٧ فيما يتعلق بمعاملة القروض المقدمة 
مـن المسـاهمين، ذهـب أحـــد الآراء إلى أن هــذه القــروض تســتحق نظامــا يــأخذ في 
الحسبان الأسباب المحددة الكامنة عادة وراء إصدارها، والتي قد لا تكون بـالضرورة 
نفس الأسباب في حالـة القـروض المقدمـة مـن كيانـات أخـرى. وأشـير، علـى سـبيل 
إبداء الملاحظة، إلى أنه ينبغي لمشـروع الدليـل أن ينبـه المشـرعين الوطنيـين إلى الآثـار 
التي يمكن أن تترتب على الاختيارات التشريعية على المستوى الإداري للشركات. 

١١٨ -وقدم اقتراح بأن يتناول مشروع الدليل مسألة معاملة الالتزامـات المشـتركة 
ـــار وحظــي بتــأييد كبــير. واقــترِح بوجــه خــاص أن يتنــاول  بموجـب قـانون الإعس
مشروع الدليل مسألة ما إذا كـان – وإلى أي مـدى – يؤثـر بـدء إجـراءات الإعسـار 
في حق الدائن في إنفـاذ المطالبـة ضـد مديـن واحـد أو مدينـين مشـتركين غـير المديـن 
ــــن  الخــاضع لإجــراءات الإعســار. وفي هــذا الصــدد، دعــا رأي آخــر إلى أن يتضم

مشروع الدليل معاملة الضامنين وأن يتناول حالة إعسار الضامن أيضا. 
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١١٩ -ورئي فضلا عن ذلـك أن مشـروع الدليـل ينبغـي أن يوصـي تحديـدا بتنـاول 
مسألة معاملة المطالبات غير المكفولة بضمان المكتسبة بعــد بـدء إجـراءات الإعسـار، 

وذلك بتبيان النهوج المختلفة المتاحة في النظُم القانونية المختلفة.] 
ملخص وتوصيات – مطالبات الدائنين  - ٢

الغرض من الأحكام بشأن مطالبات الدائن هو:  (١)
النـص علـى أن يقـوم الأشـخاص الذيـن يطـالبون بديـــن أو بمســؤولية  (أ)
ضـد منشـأة مدينـة معسـرة بتقـديم مطالبـــام مــن أجــل أن ينظــر فيــها ممثــل 

الإعسار؛ 
يطلَـــب إلى ممثـــل الإعســـار أن ينظـــر في المطالبـــات وأن يقبلــــها أو  (ب)
يرفضها، بالكامل أو أجزاء منها، وأن ينص على إجراءات استئناف من هـذا 

الإجراء القضائي؛ 
النص على معالجة مطالبـات محـددة، مـن بينـها المطالبـات الـتي تخـص  (ج)
ـــين بضمــان، والدائنــين الأجــانب، والدائنــين الذيــن  أولئـك الدائنـين المكفول
تكون مطالبام بعملات أجنبية، والمطالبات المتعلقـــة بالفائـــدة، والمطالبـات 

بخصوص الالتزامات غير المستحقة الأداء؛ 
النص على نظام يرتب الأولوية في دفع مطالبات الدائنين؛  (د)

النص على تطبيق نفس القواعد فيما يخص الأهداف المذكورة أعـلاه  (هـ)
في حالة التصفية وفي حالة إجراء التنظيم. 

ينبغي إخطار جميع الدائنين المحليين والأجانب على السـواء، ببـدء الإجـراءات  (٢)
والوقت المسموح به لتقديم المطالبـات. وينبغـي تقـديم إشـعار بالطريقـة الـتي تتفـق مـع 
المتطلبات الواردة في المادة ١٤ من قانون الأونسيترال النموذجي بشـأن الإعسـار عـبر 

الحدود. 

يجوز إعداد المطالبات في غضـون فـترة محـددة بعـد بـدء الإجـراءات [الإشـعار  (٣)
ببدء الإجراءات] أو أي وقت قبل التوزيع. 

لتيسير عملية تجـهيز المطالبـات، ينبغـي أن يعِـد ممثـل الإعسـار قائمـة بـالدائنين  (٤)
وبياناً بالمطالبات. 
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يحـق لكـل دائـن [غـير مكفـول بضمـان] [ومكفـول بضمـان] أن يعـــد مطالبــة  (٥)
ضد حوزة الإعسار [خلال [...يوما] بعد بدء إجراءات الإعســار] [في أي وقـت قبـل 
التوزيـع]. وحيثمـا يعتمـد قـانون الإعسـار أجـلا زمنيـــا لإعــداد المطالبــات، ينبغــي أن 
يكـون هـذا الأجـل الزمـني قـابلا للتمديـد أو الإلغـاء مـن جـانب المحكمـــة. وينبغــي أن 
ـــة أخــرى. أمــا  تعـامل أيـة مطالبـة يقدمـها دائـن أجنـبي بنفـس الطريقـة مثـل أيـة مطالب
المطالبـات المقدمـة مـن دائنـين مكفولـين بضمـان فـلا ينبغـي تقديمـها إلا حيثمـا يكـــون 
الدائن قد سلَّم ضمانته أو أنـه مكفـول بضمانـة ناقصـة (أي أن قيمـة مطالبتـه تتجـاوز 

قيمة ضمانته) ويرغب في المطالبة بالحصة غير المكفولة بضمان. 

ويجوز استبعاد مطالبات معينة. وهذه قد تشمل المطالبات الناشئة من أنشـطة  (٦)
تعتبر غير مشروعة (مثل ديـون القمـار) [مطالبـات الإيـرادات الخارجيـة ]، [الغرامـات 

والجزاءات]، [أمور أخرى؟]. 

يجوز للدائن أن يقدم مطالبة بإبراز دليـل يثبـت مطالبتـه إلى ممثـل الإعسـار في  (٧)
شكل [إقرار] [إقرار مكتوب بقسم]. 

وعلى ممثل الإعسار أن يقبل أو يرفض أية مطالبة بالكامل أو أجزاء منــها، أو  (٨)
يمكن قبول المطالبات تلقائيا [على أساس السجلات المحاسبية] ما لم يطعن فيها [دائن] 
[ممثل الإعسار]. وحيثمـا يرفـض ممثـل الإعسـار مطالبـة فإنـه مطـالب بـإبداء الأسـباب 

الداعيـة للرفـض. ويكـون للدائنـين الذيـن رفِضـت مطالبـام الحـق في الاسـتئناف أمــام 
المحكمة. 

ينبغــي قبــول المطالبــات ذات القيمــة غــــير المحـــددة والمطالبـــات المضمونـــة،  (٩)
والمطالبات المتنازع بشأا بصفة مؤقتة لحين تقييم المطالبة أو الضمانـة أو لحـين حسـم 
النــزاع مـــن جــانب المحكمــة. ويمكــن أن يضطلــع بتقييــم المطالبــة ممثــل الإعســار أو 
المحكمة. وينبغي أن يكون باستطاعة الدائنين الاستئناف ضد أي تقييم أمام المحكمة. 

إن قبول أية مطالبة يتقدم ا الدائن تثبت ما يلي:  (١٠)
حـق الدائـن في حضـور الاجتمـاع والمبلـغ الـذي يحـــق للدائــن بــه أن  (أ)
يصوت في اجتماع الدائنين بشأن منشأة مدينة معسرة أو لأغراض التصويت 

على انتخاب ممثل الإعسار أو الموافقة على خطة لإعادة التنظيم؛ 
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المبلـغ الـــذي يجــب أن يــأخذه ممثــل الإعســار في الاعتبــار في الوفــاء  (ب)
للدائن في إجراء للتوزيع على الدائنين. 

الحق في المقاصة  (١١)

مطالبات من المقربين العالمين ببواطن الأمور والمساهمين  (١٢)

التصفية والتوزيع  خامسا -
أولويات التوزيع   ألف -

ملاحظات عامة  - ١

٢٥٣ -يتم توزيع العـائدات المتأتيـة مـن الحـوزة عمومـا وفقـا لتصنيـف الدائنـين حسـب الفئـة 
ومختلف الأولويات الممنوحة لتلك الفئات. 

٢٥٤ -وحيثما يوجد عدد من الفئات المختلفة ذات الأولويـات المختلفـة، فـإن كـل مسـتوى 
مـن الأولويـة سـوف يدفـع لـه بالكـامل قبـل أن تدفـع مبـالغ للمسـتوى التـالي. فــإذا مــا وصــل 
التوزيع إلى مستوى من الأولوية لا تكفي معه الأموال المتاحة لسداد جميــع الدائنـين المندرجـين 
ـــص علــى مســتويات  فيـه بالكـامل، فـإم يتقاسموـا بالتناسـب. وفي بعـض القوانـين الـتي لا تن
مختلفة للأولوية يتقاسم الدائنون جميعا الأموال بالتناسب بينهم إذا لم تكن هذه الأمــوال كافيـة 

لسدادهم بالكامل. 

٢٥٥ -وقد يكون من المستصوب في إجراءات إعادة التنظيم النـص علـى أن تدفـع المطالبـات 
ذات الأولوية بالكامل كإسناد لتأكيد خطة ما لم يتفق الدائنـون ذوو الأولويـة المضـارين علـى 
خلاف ذلك. ويجوز أن تقترح خطة إعادة التنظيم أولويات توزيع تختلف عن تلك المنصـوص 
عليـها في قـانون الإعسـار، شـريطة أن يوافـق الدائنـون المصوتـون علـى الخطـة علـى مثـل ذلـــك 

التعديل. 
ملخص وتوصيات – التوزيع  - ٢

الغرض من هذه الأحكام هو: [...].  (١)

يدفَع المبلغ المتاح للتوزيع على الدائنين بالترتيب التالي:  (٢)
[المطالبات المكفولة بضمان]  (أ)
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النفقات والأجور المرتبطة بتعيين ممثل الإعسار وبواجباته ومهامه؛  (ب)
النفقات الإدارية؛  (ج)

[المطالبات الأخرى الموافق عليها].  (د)
ترتـب المطالبـات في كـــل مــن هــذه الفئــات بالتســاوي فيمــا بينــها وتســدد  (٣)
بالكامل جميع المطالبات المندرجة في فئة معينة قبل السـداد للفئـة التاليـة. وإذا لم تكـن 

هناك أموال كافية للسداد لهم بالكامل فيدفع لهم على أساس التناسب. 

إبراء الذمة  باء -
ملاحظات عامة  - ١

٢٥٦ -في أعقاب التوزيع يحتمل ألا يدفع لعدد من الدائنين أموالهم بالكـامل. وسـوف يحتـاج 
ــة  قـانون الإعسـار إلى النظـر فيمـا إذا كـان هـؤلاء الدائنـون مـا زالـت لهـم مطالبـات معلَّقـة قبال
المنشأة المدينة أو بدلا من ذلك سوف تعفى المنشأة المدينة من الدين أو "تبرأ ذمتـها" مـن تلـك 

المطالبات المتبقية. 

٢٥٧ -وعندما يكون كيان الإعسـار شـركة محـدودة المسـؤولية، لا تنشـأ مسـألة إبـراء الذمـة 
عقب التصفية؛ فإما أن ينص القانون على اختفاء الكيان الاعتباري أو بدلا مـن ذلـك يواصـل 
الكيان بقاءه كهيكل غير مكتمل وبدون موجودات. ولا يكـون المسـاهمون عندئـذ مسـؤولين 
عن المطالبات المتبقية ولا تظهر مسألة إبراؤهـم مـن الذمـة. بيـد أن هـذه تظـهر في إطـار إعـادة 
التنظيـم وينبغـي معالجتـها. فـإذا مـا اتخـذ كيـان المنشـأة شـكلا مختلفـا مثـل وجـود فـرد (ملكيـــة 
منفردة)، أو مجموعة أفراد (شراكة) أو كيان له أصحاب عليهم مسـؤولية غـير محـدودة، ينشـأ 
تساؤل عما إذا كان هؤلاء الأفـراد مـا زالـوا مسـؤولين شـخصيا عـن المطالبـات غـير المسـتوفاة 

عقب التصفية. 

٢٥٨ -وتعتمد قوانين الإعسار نهوجا مختلفة إزاء مسـألة إبـراء الذمـة. ففـي بعـــض القوانـين، 
لا يـزال المديـن مســـؤولا عــن المطالبــات غــير المســتوفاة بالســداد، رهنــاً بأحكــام أي قــانون 
ـــة بــين المديــن والدائــن:  بخصـوص التقـادم. وهـذا النـوع مـن القـانون يشـدد علـى قيمـة العلاق
فاستمرار مسؤولية الدائن عقـب التصفيـة يعمـل علـى تلطيـف التصرفـات الماليـة للمديـن كمـا 
يشجع الدائن على توفير التمويل. وتنص قوانين أخرى للإعسار على إبراء كامل لذمة المديـن 
الأمين غير المحتال فوراً عقب التصفية. وهذا النهج يؤكـد "البدايـة الجديـدة" الـتي تـترتب علـى 
إبراء الذمة وغالبا ما دف إلى تشجيع ظهور فئة جديدة من مبادرات تنظيم المشـاريع. وهـذا 
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اعتراف أيضا بأن المديونية الثقيلة هي واقع اقتصادي راهن. ويحـاول ـج ثـالث أن يقيـم حـلاً 
وسطا: فيمنح إبراء الذمة بعد فترة عقب التوزيع، ويتوقـع أثناءهـا مـن المديـن أن يبـذل بحسـن 

نية جهوداً للوفاء بالتزاماته. 

٢٥٩ -وفي بعض الظروف، قد يكون من المناسب تقييد توافـر إبـراء الذمـة. وهـذه الظـروف 
قد تشمل الحالة، حيثما يكون المدين قد تصرف بشكل احتيالي، وشـارك في نشـاط إجرامـي، 
وانتـهك قوانـين العمـل أو القوانـين البيئيـة و [أمـور أخرى؟]. وفي بعـض البلـدان حيـث يمنــح 
ـــئة مــن اتفاقــات خاصــة بالصيانــة،  إبـراء الذمـة، يجـوز اسـتبعاد ديـون معينـة، مثـل تلـك الناش
والاحتيـال، وغرامـات المحـاكم والضرائـب. ويمكـن فـرض شـروط أخـرى علـــى المديــن، أثنــاء 
الإجراءات أو كشرط لإبراء الذمة، إما عن طريق توصيـة مـن ممثـل الإعسـار أو مـن المحكمـة. 
وهذه الشروط قد تشمل تقييدات على قدرة الحصول على ائتمان جديد، أو مغـادرة البلـد أو 
مواصلة النشاط التجاري لفترة زمنية معينة. وتتعلـق تقييـدات أخـرى بعـدد المـرات الـتي يمكـن 
فيها إبراء ذمـة المديـن. ففـي بعـض الاختصاصـات القضائيـة، يعتـبر إبـراء الذمـة فرصـة واحـدة 
ـــار، علــى ســبيل  طـوال العمـر؛ وفي اختصاصـات قضائيـة أخـرى هنـاك حـد أدنى لفـترة الانتظ
المثال، عشر سنوات، قبل أن يكون المدين مؤهلا لإبراء جديد لذمته، أو حتى قبـل أن يتمكـن 

من الدخول في إجراءات إعسار قد تؤدي إلى إبراء ذمة جديد. 

٢٦٠ -وهناك مسألة تدعو إلى أخذها في الاعتبار عند النظر في إبراء ذمـة الأفـراد المشـاركين 
ــاة أن  في مشـروع منشـأة وهـي تقـاطع مديونيـة المشـروع مـع مديونيـة المسـتهلكين. ومـع مراع
هناك نهوجا مختلفة تتخذ إزاء إعسار الأشخاص الطبيعيـين (في بعـض البلـدان لا يمكـن إعـلان 
إفلاس الشخص الطبيعي على الإطلاق، وفي بلدان أخرى، هناك اشتراط بأن يكون الفـرد قـد 
تصرف بصفته "تاجرا") ومع مراعاة أن كثيراَ من البلدان لم تضع نظاما لإعسـار المسـتهلكين، 
فـهناك عـدد مـن البلـدان لديـها قوانـين إعسـار تسـعى للتميـيز بـين أولئـك الذيـن هـــم ببســاطة 
مدينون مستهلكون وأولئك الذين تنشأ مسؤليام مــن أعمـال تجاريـة صغـيرة. ففـي كثـير مـن 
ــيرة  الحـالات، علـى سـبيل المثـال، يسـتعمل الائتمـان الاسـتهلاكي لتمويـل مشـاريع تجاريـة صغ
كرأسمـال ابتدائـي أو كـأموال للتشـغيل، وقـد يصعـب الفصـل بـين الديـون لتصنيفـها في فئـــات 
واضحـة. ولهـذا السـبب، حيثمـا يوجـد نظـام قـانوني يعـترف بالمسـتهلك الفـرد وديـون المنشـأة 
التجاريـة، ليـس مـن اـدي وجـود قواعـد بشـأن الديـون التجاريـــة للأفــراد الــتي تختلــف عــن 

القواعد الواجبة التطبيق على ديون المستهلكين. 
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ملخص وتوصيات – إبراء الذمة  - ٢

حيثما يسمح قـانون الإعسـار بإعسـار الأفـراد المشـاركين في نشـاط تجـاري،  (١)
ينبغـي وضـــع نـص للمديـــن لكـي تـبرأ ذمتـه عقـب التصفيـة. وينبغـي أن يكـون إبــراء 
الذمـة [كـاملا وفوريـا حيـث يكـون المديـن أمينـا وغـير محتـال] [خاضعـا لأجـــل زمــني 

محدد] [غير ذلك؟]. 

خطط إعادة التنظيم  سادسا -

ملاحظات عامة  - ١

٢٦١ -تتناول قوانين الإعسار عدداً من المسائل في سياق صـوغ خطـة لإعـادة التنظيـم، مثـل 
طبيعة أو شكل الخطـة؛ ومـتى ينبغـي إعـداد الخطـة؛ ومـن الـذي بوسـعه أن يعـد الخطـة؛ ومـاذا 

يجب أن يدرج في الخطة؛ وكيف تتم الموافقة على الخطة وتأثير هذه الخطة. 

٢٦٢ -تؤدي خطط إعادة التنظيم مهام مختلفة في مختلف أنواع الإجراءات. ففي بعضها، قـد 
تكون الخطة ملحقاً مذيلا بإجراءات إعادة التنظيم، بحيث تتناول تسديد إيراد السهم بالكامل 
وتسوية كاملة وائية لجميع المطالبات (يشار إليها أيضا كصلح واقٍ من الإفلاس بتسوية بـين 
المدين المعسر والدائنين أو مخطـط لـترتيب الأمـور) أو قـد تقـترح عنـد بـدء الإجـراءات وتحـدد 
الطريقة التي ينبغي التعامل ا مع المدين والمنشأة أثناء فترة إعـادة التنظيـم، مثـل خطـة المنشـأة، 
وكذلـك تحديـد الإيـرادات المتوقعـة مـن الأسـهم ومواعيـد السـداد. وقـد توجـد أيضـا ظــروف 
حيث تعد خطة مثل خطة إعادة التنظيم في التصفية حيث يتعين بيـع المنشـأة كشـركة عاملـة. 
وهذه الخطة قد تكون مثل خطة المنشأة ولن تعـالج أيـة مسـائل تتعلـق بـالتوزيع حيـث أن هـذا 

سوف يعالَج وفقا لقانون الإعسار. 

طبيعة وشكل الخطة  (أ)

٢٦٣ -الغرض من إعادة التنظيم هو مضاعفة العـائد النـهائي الممكـن للدائنـين وإعطـاء نتيجـة 
أفضل مما يحـدث لـو تمـت تصفيـة المنشـأة المدينـة. ومـع وجـود موكِّلـين مختلفـين مشـاركين في 
عملية إعادة التنظيم، قد توجد لكل منهم آراء مختلفة عن الكيفيـة الـتي يمكـن ـا الوصـول إلى 
هذا الهدف، على سبيل المثال، عن طريق استمرار المنشأة مـع مسـتهلك أو مـورد كبـير مقـابل 
سـرعة التسـديد، ومسـتويات مختلفـة مـن تحمـل المخـاطر. وقـد يفضـل بعـض الدائنـين المســاهمة 
بحصة في رأس مال المنشأة التجاريـة، في حـين لا يفضـل آخـرون ذلـك. ولهـذا مـن المعـهود أن 
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تكون هناك طائفة من الخيارات الـتي ينتقـى منـها في حالـة بعينـها وإذا اعتمـد قـانون للإعسـار 
جاً إرشاديا لطائفة من الخيارات المتاحة أو للاختيار الــذي يتعـين الأخـذ بـه في حالـة محـددة، 
من المحتمل أن يعرقل تحقيق هدف تعظيــم القيمـة. ومـن المسـتصوب ألا يسـمح القـانون، علـى 
سبيل المثال، بمجرد خطـة ـدف إلى إعـادة تـأهيل المنشـأة بالكـامل تـأهيلا كـاملا؛ وألا ينـص 
على عدم إمكان شطب الدين؛ وألا ينص علـى وجـوب تسـديد قيمـة دنيـا في ايـة الأمـر إلى 

الدائنين. كما أن من الأفضل ترك تحديد ما هو الحل التجاري الأنسب إلى مكان السوق. 

٢٦٤ -ويجوز لقانون الإعسـار أن يضـع بعـض الحـدود، مثـل الحفـاظ في إعـادة التنظيـم علـى 
الأولويـات الممنوحـة للدائنـين في التصفيـة، وألا يكـون تأثـير الخطـة بحيـث ينتـج عنـها أن تظــل 
المنشأة المدينة معسرة وأن تعود إلى مكان السوق بتلك الحالة. ومن شأن اتباع ـج لا يشـوبه 
التدخل أن يسفر عن مرونة تكفي للسماح بما هو أنسـب (بالنسـبة للمنشـأة المحـددة) لاختيـار 
طائفة من الإمكانيات. وتعتمد بعض قوانين الإعسار جا يدرج بعض الإمكانيات التي يمكن 
اعتمادها، ولكن ليس القصد أن تكون القائمة حصرية مانعة لنهوج أخرى. فقد تشـمل هـذه 
الإمكانيات اختيار صلح بسيط وواقٍِ من الإفلاس (هو اتفاق بأن يدفَع للدائنـين نسـبة مئويـة 
من مطالبام)؛ واستمرار النشاط التجاري للمنشأة التجارية وبيعها في النهاية كشـركة عاملـة 
(وبالنسبة للمنشأة المدينة يتم تصفيتها عندئذ)؛ وتحويل جميـع أو جـزء مـن موجـودات الحـوزة 
إلى واحد أو أكثر من الكيانـات القائمـة أو الكيانـات الـتي سـوف تنشـأ؛ واندمـاج أو تضـامن 
المنشـأة المدينـة مـع كيـان أو أكـثر مـن الكيانـات الأخـرى؛ وشـكل متطـور مـن إعـادة هيكلـــة 

المنشأة المدينة وحق الدائنين في الموجودات أو أي حل آخر. 

إعداد الخطة  (ب)

ـــم وهمــا ســاحة  ٢٦٥ -يتعـين النظـر في مسـألتين هـامتين بالنسـبة لإعـداد خطـة لإعـادة التنظي
الإجراءات التي ينبغي إعداد الخطة فيها والطرف الذي ينبغي أن يكون مسؤولا عن إعدادهـا. 

ويمكن اتخاذ عدد من النهوج المختلفة بالنسبة لكل مسألة من هاتين المسألتين. 

٢٦٦ -وبالنسـبة للمسـألة الأولى، يتوقـف النـهج علـى الغـرض أو الهـدف مـن إعـــادة التنظيــم 
الخاصة. فبعض القوانين تأخذ بالنهج الذي يقضي بأن خطة إعـادة التنظيـم تشـكِّل جـزءاً مـن 
طلب الموافقة على إجراءات لإعادة التنظيم (حيث يمكن أن يسـمى الطلـب "اقتراحـا" لإعـادة 
التنظيم)، بينما تنص قوانين أخرى على إعداد الخطة بعد بدء إجراءات إعادة التنظيم. وتتمثل 
إحـدى الصعوبـات الممكنـة في إعـداد الخطـة قبـــل بــدء الإجــراءات في أــا لــن تكــون خطــة 
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ـــراف المعنيــين،  بالإمكـان تنفيذهـا إذا مـا أُعـدت دون مشـاورة مـع الدائنـين وغـيرهم مـن الأط
ويمكن بالتالي أن تعمل على إحباط الإجراءات وأن تسبب التأخير. 

٢٦٧ -وفيما يتعلق بالمسألة الثانية، قد يتحمل مختلف المشـاركين في إجـراءات إعـادة التنظيـم 
المسؤولية الأولية عن إعـداد خطـة إعـادة التنظيـم، متوقفـا ذلـك علـى الطريقـة الـتي يوضـع ـا 
قانون الإعسار وخصوصـا الأدوار المختصـة المسـندة إلى ممثـل الإعسـار وإلى المديـن والدائنـين. 
ففي بعض قوانين الإعسار، على هؤلاء الأطراف التزام أكيد بالتعاون في إعداد الخطة. ولـدى 
تحديد أي من الأطراف تقع عليه المسؤولية الأولية عـن إعـداد الخطـة، مـن المسـتصوب وجـود 
تـوازن بـين الحريـة الممنوحـة لمختلـف الأطـــراف لإعــداد الخطــة، والقيــود الملحقــة بــالضرورة 
بالعملية من حيث متطلبات الموافقة (التصويـت)، والآجـال الزمنيـة للإعـداد، وتعديـل الخطـة، 
واعتبـارات إجرائيـة أخـرى. ووجـود ـج مـرن، علـى العكـس مـن النـهج الرقـــابي، يحتمــل أن 
يكفل تحقيق هذا التوازن رغم أنه مـن المستحسـن، مـن أجـل تحقيـق الفعاليـة والتيقُّـن والقـدرة 

على التنبؤ، أن يتخذ قانون الإعسار بعض الخطوات لمعالجة هذه المسائل. 

٢٦٨ -وتشـترط بعـض قوانـين الإعسـار أن يقـوم المديـن بـإعداد خطـة إعـادة التنظيـم. وهـــذا 
النهج قد تكون له مزايا تشجيع المدينين علـى بـدء إجـراءات إعـادة التنظيـم في مرحلـة مبكـرة 
وأفضل استغلال لمعرفة المدين بمنشأته ومعرفة الخطوات الضرورية لجعل المنشأة المعسـرة قـادرة 
ـــة الحاجــة إلى ضمــان ثقــة  علـى البقـاء (وإن كـان يتعيـن موازنـة الحريـة الممنوحـة للمديـن قُبال
الدائنـين في المنشـأة المدينـة واقتراحـها). ويمكـن للفرصـة الممنوحـة للمديـن أن تكـــون حصريــة 
مانعة أو حصرية بالنسـبة لفـترة محـددة، مـع توفُّـر الصلاحيـة للمحكمـة أن تمـدد الفـترة إذا مـا 
كانت مفيدة لإجراءات إعادة التنظيم. وحيثما يتعين إعداد الخطــة قبــــل بـــــدء الإجــــراءات، 
لا يمكن أن تعد الخطة إلا من المديـن، حيـث أن الدائنـين يفتقـرون إلى المعلومـات وإلى الهيكـل 

التنظيمي للقيام بذلك ولا يتأتى تعيين ممثل للإعسار. 

٢٦٩ -ونظـرا لأن الخطـة لـن يكتـب لهـا النجــاح إلا إذا وافقــت عليــها أغلبيــة مطلوبــة مــن 
الدائنين، هناك دائما احتمال فشل إعـادة التنظيـم إذا لم تلـق الخطـة المقدمـة مـن المديـن قبـولا. 
فقد ينشد الدائنون فحسب، الموافقة على خطة تجرد حملة أسهم المنشـأة المدينـة مـن السـيطرة 
على أسهم رأس المال في المنشأة المعسرة، وقد تحرم هذه الحطة أيضـا الإدارة القائمـة مـن تـولي 
أي مسؤوليات في الإدارة. فإذا أعطى المدين فرصة استئثارية لإعـداد الخطـة ويرفـض النظـر في 
مثل هذا الـترتيب، فـهناك خطـر أن تفشـل عمليـة إعـادة التنظيـم، بمـا يضـر الدائنـين والعـاملين 
والمنشأة المعسرة. ولمعالجة ذلك الأمر المـهم، تنـص بعـض قوانـين الإعسـار علـى أنـه إذا أخفـق 
المدين في تقديم خطة مقبولة قبل اية الفترة الحصريـة، تعطـى الفرصـة للدائنـين لاقـتراح خطـة 
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(يمكـن إنجـاز ذلـك عـن طريـق لجنـة للدائنـين (أنظـر "لجـان الدائنـين")). وقـد يوفـر هـذا الخيــار 
وسيلة الضغط اللازمة للتوصل إلى حل وسط بين الأطراف المشاركة. 

٢٧٠ -ويتمثـل ـج ثـالث في إعطـــاء ممثــل الإعســار فرصــة لإعــداد الخطــة، ســواء كبديــل 
لإعدادهـا مـن قِبـل المديـن أو الدائنـين أو كتدبـير مكمـل لذلـك. ومـــع إعطــاء الفرصــة لممثــل 
الإعسار بأن يصبح على معرفة بشأن منشأة المدين، فإنه سيكون في وضع حسن يســتطيع منـه 
أن يحدد ما هـي التدابـير الـتي تعتـبر ضروريـة للمنشـأة لكـي تظـل عاملـة مجديـة. وتعتمـد أهميـة 
النص على مشاركة ممثل الإعسـار أو مشـاركة الدائنـين علـى مقصـد القـانون. ففـي الظـروف 
التي تكون فيها موافقة الأغلبية المطلوبة من الدائنين شـرطا لازمـا لنفـاذ الخطـة، يكـون للخطـة 
التي تأخذ في الحسبان المقترحـات الـتي يقبلـها الدائنـون احتمـال لاعتمادهـا أكـثر مـن خطـة لا 
تراعـي ذلـك. وهـذا الاعتبـار لا ينطبـق حيثمــا لا تكــون موافقــة الدائنــين ضروريــة أو يمكــن 
تجاوزها بقرار من المحكمة. وفي حين يمكن أن يعطى عدد من الأطراف الفرصة لإعداد خطـة. 
فإنه من غير المستصوب عموما أن يتم إعداد عدد من الخطط في نفس الوقت. ورغـم أن هـذا 
يعقِّد العملية ويؤدي إلى عـدم الفاعليـة فإنـه في بعـض الحـالات قـد يشـجِع علـى إعـداد خطـة 

يقبلها جميع الأطراف. 

٢٧١ -وينص بعض القوانين على أن تنظر المحكمة في آراء أطراف ثالثة بشأن الخطـة، كـآراء 
الوكالات الحكومية ونقابات العمال. ورغـم أن هـذا قـد يسـاعد في حـالات محـددة في إعـداد 
خطة مقبولة، فهذا الإجراء قد يكون من شأنه إطالة مدة العملية، وقد يكـون مسـتصوبا فقـط 

إذا ما كان مفيدا في حالة محددة وإذا ما روقبت العملية بعناية وفُرِضت عليها قيود زمنية. 

المضمون  (ج)

ـــاف  ٢٧٢ -لـدى معظـم البلـدان قوانـين تقضـي بـأن تكشـف خطـة إعـادة التنظيـم بشـكل ك
وبوضـوح لجميـع الأطـراف عـن المعلومـات المتعلقـــة بــالوضع المــالي للمنشــأة وبتغــير الحقــوق 
القانونيـة المقـترح في الخطـة. وقـد تشـــمل المعلومــات بالنســبة للوضــع المــالي للمنشــأة المدينــة 
الأصول والخصوم وبيانات التدفق النقـدي؛ وتفـاصيل المقترحـات الدقيقـة المدرجـة في الخطـة؛ 
وتفاصيل ما قد يتسلمه الدائنون (وكيف يكون هـذا أكـثر ممـا يتلقونـه خلافـا لذلـك في حالـة 
التصفية)؛ والأساس الـذي تسـتطيع المنشـأة بنـاء عليـه أن تواصـل الاتجـار وأن تنجـح في إعـادة 
التنظيم. أما المعلومات المتعلقة بالمقترحات التي يتعين إدراجها في الخطـة فقـد تشـمل: تفـاصيل 
توزيع الأموال؛ الاسـتمرار أو إـاء العقـود الـتي ليسـت منفـذه تمامـا والإيجـارات غـير المنقضيـة 
آجالها؛ وتسوية المطالبات؛ وبيع الضمانة؛ والحد الأدنى من الأرباح العائدة مـن الأسـهم والـتي 
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تسـدد للدائنـين؛ والإفصـاح عـن الأوضـاع وقبـول الإجـــراء؛ والحقــوق في المطالبــات المتنــازع 
بشـأا للمشـاركة في عمليـة التصويـت وتدابـير مـن أجـل حســـم المطالبــات المتنــازع بشــأا؛ 
وحقوق التصويت وصلاحيات "المقربين المطّلعين على بواطن الأمور". ومن شـأن توفـير هـذه 
المعلومـات أن يدعـم الهـدف الأساسـي للشـفافية ويمكـن أن يسـاعد في ضمـان ثقـة الدائنــين في 
الإجراء القضائي. ومع ذلك قد تدعو الحاجة إلى إيجاد توازن قُبالة شواغل السرية الناشـئة مـن 
اطلاع المدين على ما قد يكون من معلومات ماليـة وتجاريـة حساسـة متصلـة بالمنشـأة المدينـة، 
حتى حيثما تدخل المعلومات في اية المطاف في حقـل الاطـلاع العـام عـن طريـق الموافقـة مـن 

المحكمة على الخطة. 

٢٧٣ -وترتبط مسألة مـا يجـب أن تتضمنـه الخطـة ارتباطـا وثيقـا بمسـألة الموافقـة علـى الخطـة 
وأثرها. وتعتمد نتيجة الخطة على ما هو ممكن عمليـا، وبعبـارة أخـرى عمـا إذا كـانت الخطـة 
والمنشأة المدينة سوف تنجحان، اسـتنادا للحقـائق والظـروف المعروفـة والافتراضـات المعقولـة. 
وعند التصويت على خطة، يحتاج الدائنون إلى أن يكون بوسـعهم الاطمئنـان أن الخطـة ممكنـة 
عمليا وليست مستندة على سبيل المثال إلى افتراضات خاطئة أو أا تترك المنشـأة المدينـة وقـد 
أثقلتها الديون. ولتيسير هذا التقييم، يمكـن أن تكـون الخطـة مشـفوعة بتقريـر مـن خبـير مـهني 
مؤهل يتوقـــع منــه أن يقَدم وجهة نظـر معقولـة وغـير منحـازة بالتدابـير الـتي تقترحـها الخطـة. 
وحيثما لا يوافق الدائنون على تقييـم الخبـير المـهني، يمكـن أخـذ هـذه الآراء في الاعتبـار إمـا في 
التصويت على الخطـة، بآليـة تسـمح بتعديـل الخطـة، أو عـن طريـق المحكمـة عندمـا تقِـر الخطـة 

(حيثما يكون هذا عنصرا مطلوبا في الإجراء القضائي). 

٢٧٤ -كذلك يثير محتوى الخطة مسائل تتعلق بقوانين أخرى. فمثلاً، بقدر ما يحظـر القـانون 
الوطني للشركات تحويل الدين إلى حصة في رأس المـال، لا يمكـن الموافقـة علـى خطـة تتضمـن 
تحويلا من هذا القبيل. ونظرا لأن تحويل الديون إلى حصـة في رأس المـال يمكـن أن يكـون سمـة 
هامة لإعادة التنظيم، فسيكون من الضروري إلغاء هذا الحظر إذا أريـد إدخـال هـذه الأحكـام 
في الخطة والموافقة عليها. وبالمثل إذا كانت الخطـة قـاصرة علـى الإعفـاء مـن الديـون أو تمديـد 
آجال استحقاقها، فقد لا تلقى من الدائنين دعما كافيا لنجاحها. كذلـك تثـير بعـض حـالات 
ـــين  الإعسـار مشـكلات مباشـرة ولا خـلاف عليـها بشـأن العلاقـة بـين قـانون الإعسـار والقوان
الأخرى. وهناك حالات أخرى قد تثير مشـاكل أكـثر تعقيـدا. وقـد يكـون مـن بينـها الحـدود 
المفروضة على الاستثمار الأجنـبي وضوابـط الصـرف الأجنـبي (وخصوصـا في الحـالات حيثمـا 
يكون الكثير من الدائنــين مـن غـير المقيمـين)، أو معاملـة العـاملين بمقتضـى قوانـين العمـل ذات 
الصلة حيثما تثير إعادة التنظيم، مثلا، مسائل تتعلق بتعديـل لاتفاقـات التفـاوض الجمـاعي، أو 
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المسائل المتصلة بقانون الضرائب. وتسمح بعض قوانين الإعسار ببعـض التقييـدات الـواردة في 
قوانين أخرى بتجاوزها في ظروف معينة ومن المستصوب، بغية ضمان الشفافية والقدرة علـى 

التنبؤ، أن يعالِج قانون الإعسار على وجه التحديد مسألة علاقته بالقوانين الأخرى. 

اعتماد الخطة ومفعولها  (د)

٢٧٥ -يتطلـب إعـداد القـانون فيمـا يتعلـق باعتمـاد الخطـة وإعمالهـــا الموازنــة بــين عــدد مــن 
الاعتبارات المتزاحمة. فمن ناحيـة قـد يكـون مـن المسـتصوب إيجـاد طريقـة لفـرض خطـة متفَـق 
عليها على أقلية من الدائنين المعارضين لها بغية تعزيز فرص نجاح عملية إعادة التنظيـم. وبقـدر 
ما يؤدي اعتماد الخطة وتنفيذهـا علـى الدائنـين المعـارضين، قـد تكـون هنـاك حاجـة تكفـل أن 
يتيح مضمون الخطة حماية مناسبة للدائنـين المعـارضين، وخصوصـا ألا تضـار حقوقـهم بشـكل 
غير عادل. ومن ناحية أخرى بقدر ما يؤدي إجراء الموافقة إلى إخلال شديد بمطــالب الدائنـين 
دون موافقتهم (خصوصا الدائنين المكفولين بضمـان)، هنـاك خطـر تقويـض اسـتعداد الدائنـين 

لتوفير الائتمان مستقبلا. 

المطالبات المضمونة وذات الأولوية  �١�

٢٧٦ -في حالات كثيرة، تمثِّل المطالبات المضمونة نسبة هامة من قيمة الديـون الـتي يديـن ـا 
المدين، ويمكن الأخذ بنهوج مختلفة إزاء موافقـة الدائنـين أصحـاب الضمانـات والأولويـة علـى 
الخطـة. وفي إطـار أحـد النـهوج، حيثمـا يكفـل القـانون ألا تمنـع الخطـة المعتمـدة الدائنــين ذوي 
الضمانات من ممارسة حقوقهم، لا تكون هناك عموما حاجـة إلى إعطـاء هـؤلاء الدائنـين حـق 
التصويت حيث أن الخطة لن تنال من مصالحهم. ويعـد الدائنـون أصحـاب الأولويـة في وضـع 
مماثل وفقا لهذا النهج – ولا يمكن للخطة أن تنال من قيمة مطالبام ويحـق لهـم الحصـول علـى 
سداد كامل لها. بيد أن التقييد الذي ينطوي عليه هذا النهج، يتمثل في أنه قــد يحـد مـن فـرص 
نجاح عملية إعادة التنظيم، وخصوصا حيـث تكـون الموجـودات الضامنـة لهـذه المطالبـة حاسمـة 
الأهمية لنجاح الخطـة – ذلـك أنـه إذا لم يكـن الدائـن الحـائز علـى ضمـان ملزمـاً بالخطـة أو أن 
الخطة تنص على الوفاء الكامل لمطالبـات الدائـن الحـائز علـى ضمـان، فـإن اختيـار هـذا الدائـن 
لممارسة حقوقه قد يجعل الخطة متعذِّرة التنفيذ. وبالمثل فإن الطريقـة الوحيـدة الـتي تنجـح فيـها 
الخطة، في بعض الظروف، بأن تنص على أن يحصل الدائنون أصحاب الأولوية علـى أقـل مـن 

كامل قيمة مطالبام لدى الموافقة على الخطة. 
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٢٧٧ -ولحسم بعض هذه الصعوبات، يعتمد بعض البلدان النـهج الـذي يسـمح للدائنـين مـن 
أصحاب الضمانات والأولوية بالتصويت كفئات منفصلة على خطة من شأا، خلافا لذلك، 
ـــوا ملــتزمين بالخطــة.  أن تنتقـص مـن قيمـة مطالبـام. أو يوافقـوا خلافـا لذلـك علـى أن يكون
وينطوي إنشاء هـذه الفئـات علـى اعـتراف بـأن حقـوق ومصـالح أولئـك الدائنـين تختلـف عـن 
حقـوق ومصـالح الدائنـين غـير الحـائزين علـى ضمانـات. وبقـدر مـا يتـم الحصـــول علــى دعــم 
الأغلبيـة مـن كلتـا فئـتي الدائنـين الحـائزين علـى ضمانـات والدائنـين المتمتعـين بالأولويـة يكــون 
ـــين عامــة بأحقيــة  هـؤلاء الدائنـون ملزمـين بأحكـام الخطـة. وفي هـذه الظـروف، تقضـي القوان
الدائنين المعارضين في الحصول على ما لا يقل عما كانوا سـيحصلون عليـه في حالـة التصفيـة. 
وتنص بعض قوانين الإعسار أيضا على أن الدائنين الحائزين على ضمانات قد يلزمون بالخطـة 
حيـث تكـون للمحكمـة صلاحيـة إصـدار أمـر بـأم ملزمـون، شـريطة أن تفـي الخطـــة ببعــض 
الشـروط. وهـذه الشـروط قـد تشـمل أن إنفـاذ الضمانـة مـن جـانب الدائـن المكفـــول بضمــان 
سيكون له تأثير مادي مناوئ على تحقيق أغراض الخطة وأن ضمانـة ومصـالح الدائـن المكفـول 

بضمان سوف تتمتع بحماية وافية بموجب الخطة. 

عامة الدائنين غير المكفولين بضمانات  �٢�

٢٧٨ -مــن المســتصوب، حــــتى إذا لم يســـمح بـــالتصويت للدائنـــين أصحـــاب الضمانـــات 
والأولوية، من المستصوب أن تتوفر للدائنين عامة من غير الحائزين على ضمانات وسيلة فعالة 
للتصويت على الخطة. ويمكن أن تستخدم لذلك آليات مختلفة، بيد أنه ينبغي مــهما اختـير مـن 

آلية أن يحدد هذا بوضوح في قانون الإعسار لضمان القدرة على التنبؤ والشفافية. 

٢٧٩ -الأغلبيـات: تضـع بعـض القوانـين حـــداً أدنى للتــأييد الــلازم مــن عامــة الدائنــين غــير 
الحائزين على ضمانـات مـن أجـل جعـل الخطـة ملزِمـة لهـؤلاء الدائنـين، كمـا تحـدد إجـراءات 
ـــأييد. ومــن المســائل ذات الأهميــة كيفيــة حســاب  التصويـت الـتي تسـتخدم لتحديـد ذلـك الت
الأصوات وما إذا كان يتم على أساس النسبة المئوية لقيمـة الديـن الـتي تدعـم الخطـة، أم أيضـا 
على أساس عدد الدائنين المؤيدين. وتشترط بعض القوانين، على سبيل المثال، أن تلقـى الخطـة 
تـأييدا مـن ثُلثَـي قيمـــة الديــون ومــن نصــف عــدد الدائنــين. وهنــاك أيضــا توليفــات أخــرى 
مستخدمة. ورغم أن هذا الإجراء يزيد من صعوبـة الحصـول علـى الموافقـة، فإنـه يمكـن تـبريره 
على أساس أنه يحمي الطبيعة الجماعية للإجراءات. فـإذا كـان واحـد فقـط مـن الدائنـين حـائزا 
مثلا على أغلبية القيمة، فإن هذه القاعدة تمنع ذلك الدائن من فرض الخطة على جميع الدائنـين 
الآخرين رغم إرادم. وبالمثل فإن عدداً كبيرا من الدائنين ذوي المكانة الصغيرة لا يسـتطيعون 
فرض قرارهم على قلة من دائنين حائزين على مطالبات كبـيرة جـدا. وقـد يكـون هنـاك أيضـا 
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ما يبرر ذلك الإجراء على أساس أنه يساعد على ضمان أن يكون التأييد للخطة كافياً ليتسـنى 
تنفيذها بنجاح. 

٢٨٠ -وفيمـا يتعلـق بـإجراءات التصويـت، تـأخذ بلـدان كثـيرة بنـهج حسـاب النسـبة المئويــة 
ــهم  للتـأييد علـى أسـاس الدائنـين المشـتركين فعـلا في التصويـت. ويعتـبر أن المتخلفـين ليـس لدي
اهتمام كبير بالإجراءات. ومثل هذا النهج يتطلب تضمين الإشعار أحكاما وافيـة مـع تطبيقـها 

فعليا، وخصوصا حيث يكون هناك دائنون غير مقيمين (أنظر ...). 

٢٨١ -فئــات الدائنــين: بعــض البلــدان الــتي أنشــأت فئــات للدائنــين أصحــاب الضمانـــات 
والأولوية تأخذ أيضا بتقسيم الدائنين غير الحائزين على ضمانـات إلى فئـات مختلفـة. والغـرض 
من إنشاء هذه الفئات هو تعزيز فرص إعادة التنظيم من ثلاث نواحٍ على الأقل، بتهيئة وسيلة 
مفيدة للتعرف على المصالح الاقتصادية المختلفة للدائنين غير الحائزين علـى ضمانـات؛ وبتوفـير 
إطـار لتحديـد بنيـة أحكـام الخطـة؛ ووسـيلة للمحكمـة لاسـتخدام تـأييد الأغلبيـة اللازمـــة مــن 
إحدى الفئات لجعل الخطة ملزِمة للفئات الأخرى التي لا تؤيد الخطة. وحيث أن إنشاء فئـات 
مختلفة ينطوي على احتمال تعقيد إجراء التصويت، فإن هذا مستصوب فحسب حيثما تكون 
هناك أسباب اضطرارية لمعاملة خاصة لبعض الدائنين غير الحائزين على ضمانـات. أمـا المعايـير 
التي قد تكـون هامـة في تحديـد الصفـات المشـتركة للمصلحـة فقـد تشـمل: طبيعـة الديـون الـتي 
تنشأ منها المطالبات؛ سبل الانتصاف المتاحة للدائنـين في غيـاب خطـة لإعـادة التنظيـم والمـدى 
الـذي يسـتطيع الدائنـون الوصـول إليـه لاسـترداد مطالبـام بممارســـة ســبل الانتصــاف تلــك؛ 
ومعاملة المطالبات بموجب خطة إعادة التنظيم؛ والمدى الـذي تسـدد عنـده المطالبـات بموجـب 

الخطة. 

٢٨٢ -سلطة "الإلزام": بعض البلدان التي تشترط تصويـت الدائنـين الحـائزين علـى ضمانـات 
والدائنين أصحاب الأولوية وإنشاء فئات مختلفة للدائنين غير الحـائزين علـى ضمانـات، تشـمل 
أيضا آلية تتيح تأييد فئــة واحـدة لجعـل الخطـة جعلـها ملزِمـة للفئـات الأخـرى (بمـا فيـها فئـات 
الدائنين ذوي الضمانات وأصحاب الأولوية) بدون موافقتها. وكثـيرا مـا يشـار إلى ذلـك بأنـه 
حكم "الإلزام". ويؤدي إنشـاء الفئـات وتطبيـق مثـل هـذه القواعـد إلى تعقيـد قـانون الإعسـار 
وتعقيد تطبيقه من جانب ممثل الإعسار والمحكمة، وقـد يتطلـب، مثـلا، ممارسـة قـدر كبـير مـن 
التقدير الاستنسابي بشأن المسائل الاقتصادية، مثل تقسيم المحكمـة للدائنـين غـير الحـائزين علـى 
ضمان إلى فئات على أساس مصالحهم الاقتصادية. وهذا التقدير الاستنسابي، حيث لا يمـارس 

بطريقة مستنيرة ومستقلة ويمكن التنبؤ ا، قد يقَوض ثقة الدائنين. 
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٢٨٣ -حملة الأسهم: تنـص بعـض القوانـين علـى ضـرورة موافقـة حملـة أسـهم المنشـأة المدينـة 
على الخطط، على الأقل حيث تؤثر الخطة علـى شـكل الشـركة أو علـى هيكـل رأس المـال أو 
عضويـة المنشـأة المدينـة. وإضافـة إلى ذلـك فـإن مـن الممكـن حيـث تقـوم إدارة المنشـأة بــاقتراح 
الخطة أن تكون أحكام الخطة قد ووفق عليها فعلا من حملة الأسهم (متوقفا ذلك علـى كيـان 
المنشأة المعنية، وهـذا قـد يكـون مشـترطاً في الصـك التأسيسـي لبعـض الشـركات). وهـذا هـو 
الحال غالبا حيثمـا تؤثـر الخطـة تأثـيرا مباشـرا علـى حملـة الأسـهم بـأن تنـص مثـلا علـى تحويـل 

للديون إلى أسهم في رأس المال، إما بتحويل للأسهم الموجودة أو بإصدار أسهم جديدة. 

٢٨٤ -وفي الظـروف الـتي يسـمح فيـها القـانون للدائنـين أو لممثـل الإعســـار بــاقتراح الخطــة، 
وتتجه الخطة إلى تحويل للديون إلى أسهم في رأس المال، تجيز بعض البلدان الموافقة على الخطـة 
رغم معارضة حملة الأسهم، بغض النظر عن أحكـام الصـك التأسيسـي للمنشـأة. وقـد تفضـي 

الخطط من هذا القبيل إلى استبعاد كامل لبعض حملة الأسهم الحاليين دون موافقة منهم. 

الدائنون الأطراف ذوو الصلة  �٣�

٢٨٥ -[التصويت على الموافقة على الخطة] 

مفعول الخطة  �٤�

٢٨٦ -حيثما يوافَق على الخطة، تتخذ وج مختلفة إزاء مـن يلـتزم ـا. وفيمـا يبـدو، لا تلـزِم 
بعض قوانين الإعسار سوى أولئك الدائنين الذين قاموا بالتصويت على الخطـة، في حـين تلـزِم 

قوانين أخرى، فيما يبدو، جميع الدائنين غير المكفولين بضمانات والمديرين وحملة الأسهم. 

موافقة المحكمة على الخطة  (هـ)

٢٨٧ -لا تشـترط البلـدان جميعـها موافقـة المحكمـة علـى الخطـــة الــتي وافــق عليــها الدائنــون؛ 
فالموافقة من غالبية الدائنين هي كل ما يطلَـب في هـذا الصـدد. بيـد أن المحكمـة قـد يكـون لهـا 
دور تؤديه فيما يتعلق بمراجعة الخطة حيث أن الخطة نفسها أو الوسائل الـتي دبـرت ـا تطعـن 

فيها أقلية من الدائنين (أنظر "الاعتراضات على الخطة"). 

٢٨٨ -وحيثما يطلَب إلى المحكمـة (أو في بعـض البلـدان يطلَـب إلى سـلطة إداريـة) أن تؤكـد 
موافقتها على خطة ما، ينتظَر منـها عـادة أن تؤكـد خطـة وافقـت عليـها الغالبيـة المطلوبـة مـن 
الدائنين. وتتيح بلدان كثيرة للمحـاكم أن تـؤدي دورا نشـطا في "إلـزام" الدائنـين بجعـل الخطـة 
ـــة مــن الدائنــين لم توافــق علــى الخطــة. وهــذا قــد يشــرِك المحكمــة في  واجبـة التنفيـذ علـى فئ
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الاضطلاع بدور يدخل في طبيعة الشـكلية القانونيـة؛ فـهو لا يتطلـب مـن المحكمـة أن تفحـص 
الأساس التجاري الذي نالت الخطة على أساسـه الموافقـة بـل لضمـان أن يكـون قـرار الدائنـين 
تحقق بشكل صحيح وأن الشروط السابقة الضرورية قد استوفيت. وقد ترفض المحكمة الخطـة 
على أساس أن مصالح الدائنين المعارضين لم تلق الحماية بشكل وافٍ (وذلـك، مثـلاً، لأـم لم 
يحصلوا بموجبها علـى مقـدار مـا كـان يمكـن أن يحصلـوا عليـه في حالـة التصفيـة)، أو أن هنـاك 

دليلا على حدوث احتيال في عملية الموافقة. 

٢٨٩ -كذلـك تعطـي بعـض القوانـين المحكمـة سـلطة رفـض خطـة علـى أسـاس أـا لا يمكـــن 
تنفيذها عمليا. وقـد يـبرر ذلـك، علـى سـبيل المثـال، حيـث لا يكـون الدائنـون الحـائزون علـى 
ضمانات ملزمين بالخطة ولكن الخطة لا تنص على سـداد كـامل للمطالبـات المضمونـة لهـؤلاء 
الدائنين. ويجوز للمحكمة أن ترفض الخطة في مثل هـذه الحالـة إذا رأت أن الدائنـين أصحـاب 
الضمانات سوف يمارسون حقوقهم على الضمانة، وبالتالي يجعلون الخطـة غـير ممكنـة التنفيـذ. 
ويمكن معالجة مثل هذه المخـاطرة في الأحكـام المتعلقـة بـإعداد الخطـة والموافقـة عليـها. ومـهما 
يكن دور المحكمة المطلوب أن تؤديه بالنسبة لخطـة إعـادة التنظيـم، مـن المسـتصوب ألا يطلَـب 
لهـا مراجعـة الأسـاس الاقتصـادي والتجـاري لقـرار الدائنـين مـا لم تتمتـع بالاختصـاص والخــبرة 

للقيام بذلك. 

الاعتراضات على الخطة  (و)

٢٩٠ -حيـث يحتمـل أن يضـار جميـع الدائنـين بسـبب إجـراءات إعـادة التنظيـم، قـد يتطلـــب 
الأمر بوجه عام وجود مستوى من الإجحاف أو الضـرر يتجـاوز الإجحـاف أو الضـرر الـذي 
يتكبده دائنون آخرون أو فئات من الدائنين، وذلـك لدعـم الاعتراضـات علـى الخطـة. وتنـص 
بعض القوانين أيضا على أن تخضع الخطة للاعتراض، مـع وجـود بنـد ينـص علـى إعـادة النظـر 
فيـها أو تجاهلـها، بـالرجوع إلى المعايـير الموضوعـة والـتي ـا يمكـن الحكـم علـى رفـــض أولئــك 
الدائنين. وقد تشمل المعايير أن الموافقة على الخطة تم الحصول عليها بالاحتيال (مثـل مـا يقَـدم 
من معلومات زائفة أو مضلِّلـة أو منـع معلومـات ماديـة بشـأن خطـة إعـادة التنظيـم)، أو كـان 
هناك نوع من مخالفة الأصول المرعية في إجـراء التصويـت (مثـل مشـاركة الدائنـين الأشـخاص 
ذوي الصلـة أو أن القـرار الـذي بمقتضـاه تمـت الموافقـة علـى الخطـــة ليــس متســقا مــع مصــالح 

الدائنين بوجه عام) أو في سير الاجتماع الذي جرى فيه التصويت. 
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تعديل الخطة  (ز)

٢٩١ -حيثمـا يفشــل التصويــت علــى خطــة لإعــادة التنظيــم في تحقيــق المســتوى المطلــوب 
ـــون  للموافقـة علـى الخطـة، قـد يعتمـد قـانون الإعسـار آليـة يمكـن أن تـؤدي إلى أن يقـوم الدائن
بتعديل الخطة وإعـادة النظـر فيـها. وقـد يتمثـل أحـد النـهوج مثـلا في السـماح لغالبيـة الدائنـين 
بالتصويت لتأجيل اجتماع اتخاذ القرار ليتسنى المزيـد مـن الإفصـاح عـن الأمـور إذا مـا بـدا أن 
إجراء مزيد من التفاوض حول الخطة قد يسفر عن نتيجة إيجابيـة أو معالجـة نزاعـات ومسـائل 
غير محسومة. ومن المستصوب، كما هو الحال في جميـع مجـالات الإجـراء القضـائي، أن يكـون 
التأجيل في ظروف محددة أو على الأقل في عدد محدد من المرات، ربما مع آجـال زمنيـة تـدرج 

لتيسير الحسم السريع للمفاوضات الجديدة وتجنب إساءة الاستعمال. 

٢٩٢ -وقد يشمل قانون الإعسار أيضا نصاً يتعلـق بتعديـل الخطـة بعـد الموافقـة عليـها إذا مـا 
تعطل تنفيذها أو اتضح عدم قابليـة الاضطـلاع ـا. وتنـص اختصاصـات قضائيـة كثـيرة علـى 
تعديل الخطة إذا ما كان هذا يخدم مصالح الدائنين. وحيثما تكون المحكمة قـد أكـدت الموافقـة 

على الخطة الأصلية، قد يطلب إليها أيضا تأكيد الموافقة على الخطة المعدلة. 

تنفيذ الخطة  (ح)

٢٩٣ - يمكن تنفيذ معظم الخطط دون حاجة إلى مزيد من التدخـل. بيـد أنـه قـد يكـون مـن 
الضروري أحيانا للتنفيـذ أن يقـوم شـخص مسـتقل بالإشـراف عليـه أو بمراقبتـه. وتنـص عـدة 
ـــى  بلـدان علـى أن للمحكمـة دوراً مسـتمراً في الإشـراف علـى المنشـأة المدينـة بعـد الموافقـة عل
الخطة واعتمادها، ريثما يتم تنفيـذ الخطـة. وقـد يكـون هـذا مـهما حيـث تـبرز مسـائل تتعلـق 
بتفسـير أداء أو التزامـات المديـن أو غـيره. وتجـيز بعـض البلـدان للمحكمـة أن تـأذن باســتمرار 
ـــك مشــرف أو ممثــل  الإشـراف علـى أمـور المنشـأة المدينـة، بدرجـات مختلفـة حيـث يقـوم بذل

الإعسار بعد تأكيد الموافقة على الخطة. 

حيثما لا يوافَق على الخطة أو يفشل تنفيذها  (ط)

٢٩٤ -في الحالات التي لا يوافَـــق فيها على الخطـــة أو يتعطل التنفيذ فيها، وفي كلتا الحـالتين 
لا يسهم تعديل الخطة في حل هذه الصعوبات، يجوز لقانون الإعسار أن يعتمـد وجـا مختلفـة 
إزاء ما ينبغــي حدوثـه. فبعـض قوانـين الإعسـار تنـص علـى أن فشـل الدائنـين في الموافقـة علـى 
الخطـة لا بـد أن يؤخـذ علـى أنـه دلالـة علـى أـم يفضلـون التصفيـة. وهـذا النـهج يعمـل علـى 
ـــن المســتصوب أن يخضــع هــذا  تشـجيع المنشـآت المدينـة علـى اقـتراح خطـة مقبولـة، ولكـن م
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لضمانات تمنع إساءة الاستعمال في الحالات حيثما لا يكـون تـأييد التصفيـة في مصلحـة جميـع 
الدائنين. 

٢٩٥ -وحيثما يتعطل تنفيذ الخطة بشـكل يتعـذر إصلاحـه، يجـوز لقـانون الإعسـار أن ينـص 
على التحويل إلى إجراء التصفية. ورغم أن هذا النهج قد يتيح بعض التيقُّن بالنسبة لحل ـائي 
للإجراءات، فإنه قد يؤدي إلى مزيـد مـن التأخـير وتنـاقص القيمـة، وتكـون النتيجـة قيمـة أقـل 
بالنسبة للدائنين من إجراء إعادة التنظيـم. وقـد يتمثـل ـج آخـر في اعتبـار إجـراءات الإعسـار 
ـــة للمنشــأة  كغايـة وأن يتخـذ الدائنـون إجـراءات فرديـة. وهـذا النـهج لا يحـل الصعوبـات المالي
المدينـة وقـد يـؤدي إلى سـباق مـن أجـل الموجـودات الـتي كـان المقصـود مـــن بــدء الإجــراءات 
الجماعية أن يتجنبه. وقد يتمثل ـج توفيقـي في إتاحـة اقـتراح بـأن يقَـدم دائنـون خطـة مختلفـة 
خلال فترة زمنية محددة وفقط في الحالات حيث لا يستطاع إعداد خطة فيعقـب ذلـك إجـراء 
التصفية. ويجب الاعتراف بـأن إيجـاد التـوازن عنـد نقطـة مـا بـين تحقيـق أفضـل نتيجـة بالنسـبة 
لجميع الدائنين وتحقيق ما يعتبر نصائح مجدية وعملية من أجل متابعة ما هو ممكن عمليا، ومــن 

المستصوب أن يكون قانون الإعسار مرنا بدرجة كافية تتيح حدوث هذا. 

التحويل إلى التصفية  (ي)

٢٩٦ -قـد تنشـأ عـدة ظـروف في مسـار إجـراء إعـادة التنظيـم حيـث يكـون مـن المســتصوب 
لقانون الإعسار أن يتيح آلية لتحويل الإجراءات إلى تصفية. وهذه الظروف قد تشـمل الحالـة 
حيثما يتقرر أنه ليس هنـاك احتمـال معقـول بإعـادة تـأهيل المنشـأة بنجـاح أو حيثمـا يبـدو أن 
المنشأة المدينة تسيء استعمال عملية إعادة التنظيـم إمـا بعـدم التعـاون مـع ممثـل الإعسـار (منـع 
المعلومات مثلا) أو التصرف خلافا لذلك بسوء نية (تحويلات احتيالية مثــلا). وممثـل الإعسـار 
هو الطرف الذي يستطيع أن يؤدي دورا رئيسيا في عملية التحويل، بعد أن تتوفر أكبر معرفـة 
للمنشأة المدينة أو لإدارا بالنشاط التجاري للمنشأة وغالبا مـا يعلـم في مرحلـة مبكـرة مـا إذا 
كانت منشأة المدين قادرة أو غير قادرة على البقاء. وإضافـة إلى ذلـك قـد يكـون مـن المعقـول 
السماح للدائنين أو للجنة الدائنين (حيثما يكون قد تم تعيين اللجنة)، بـأن تطلـب إلى المحكمـة 
تحويل الإجراءات لأسباب مماثلة. ويمكن أيضا منح المحكمة صلاحية التحويل بناء على مبادرة 

منها. 

ـــوج عديــدة لتوفــير ضمانــات تحــول دون إســاءة اســتعمال إجــراء   ٢٩٧ -ويمكـن اعتمـاد
التحويل. وقد يتمثل أحد الخيــارات في إتاحـة آجـال زمنيـة لإتمـام إجـراء إعـادة التنظيـم (علـى 
سبيل المثال، ١٢٠ يوما من بـدء الإجـراءات) ولا يتـاح للمحكمـة سـلطة تمديـد تلـك الفـترة. 
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وهذا النهج قد تكون له ميزة وضع موعد ـائي محـدد يعمـل كعنصـر حفَّـاز مـن أجـل إعـداد 
الخطة والموافقة عليها، وإن كان هذا يمكن أن يعرضها لمخــاطرة بفـرض معوقـات اعتباطيـة قـد 
يثبت أا غير ضرورية أو لا مـبرر لهـا في حـالات معينـة (مثـل حـالات الإعسـار الكبـيرة جـدا 
حيث قد يستغرق إعداد الخطة أكثر من ١٢ شهرا) وقد يؤدي إلى فشل إعـادة تنظيـم كـانت 
خلافاً لذلك ستنجح، وذلك بسبب عدم مرونة الوقت النهائي المحدد. وهناك ـج مغـاير لهـذا 
يتمثل في إعطاء دفعة أكبر للدائنين لإنشاء فترة زمنية أولية (ربما من ٦٠ إلى ٩٠ يومـا) بحيـث 
لا يمكن تمديدها إلا بتصويت من الدائنـين (ربمـا علـى أسـاس تقريـر مـن ممثـل الإعسـار أو مـن 
خبير مستقل بخصوص جدوى إعادة التنظيم) بيد أا لا يمكن على أي حال أن تتجاوز أجـلا 

زمنيا (على سبيل المثال ١٢٠ يوما). 

الإعفاء من الديون والمطالبات  (ك)

٢٩٨ -لضمان أن تتاح للمنشأة المعاد تنظيمها أفضل فرصة للنجـاح، يمكـن لقـانون الإعسـار 
أن ينص على الإعفاء أو تغيير الديون والمطالبات التي أعفيت أو خلافا لذلــك عدلـت بمقتضـى 
الخطة. وهذا النـهج يدعـم هـدف التيقُّـن التجـاري بإتاحـة أثـر ملـزِم للتغـاضي عـن الديـون أو 
إلغائها أو تعديلها وفقا للخطة المعتمدة. ويعتبر هذا المبدأ هاما بصفـة خاصـة لضمـان الامتثـال 
لأحكام الخطة من جانب الدائنين الذين رفضوا الخطة ومن جانب الدائنين الذين لم يشـاركوا 
في العملية. كما أا تتيح نوعا من التيقُّن للمقرضين والمستثمرين الآخرين بـأم لـن يشـتركوا 
في تصفية غير متوقعة أو الذين يتعين عليهم الـتزاحم مـع مطالبـات مسـتترة أو لم يكشـف عـن 
جوانبها. وبالتالي فإن الإعفاء من الديون يثبِت بشكل جلِي لا لبس فيه أن الخطـة تعـالِج تمامـا 

الحقوق القانونية للدائنين. 

إاء الخطة  (ل)

٢٩٩ -عادة ما تعامل أية خطة لإعـادة التنظيـم علـى أـا خطـة منتهيـة حيثمـا تكـون نفِّـذَت 
تماما أو حيثما تأمر المحكمة بإائها بسبب فشل التنفيـذ. وفي الحالـة الأخـيرة، وبغيـة تجنـب أن 
تترك المنشأة المدينة في حالة معسرة بدون حسم وضعـها المـالي، قـد تصـدر المحكمـة أيضـا أمـراً 

يتعلق بالإجراءات لكي تتحول إلى التصفية. 
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ملخص وتوصيات – خطط إعادة التنظيم  - ٢

الغرض من الأحكام المتعلقة بخطة إعادة التنظيم هو:  (١)
تيسير المفاوضات بين المنشأة المدينة ودائنيـها وغـيرهم مـن الأطـراف  (أ)
ـــار خطــة  المعنيـة بغـرض التعـامل مـع الصعوبـات الماليـة للمنشـأة المدينـة في إط

لإعادة التنظيم؛ 
إلزام جميع الدائنين والمنشأة المدينة بخطة إعادة التنظيم؛  (ب)

النص على تنفيذ خطة إعادة التنظيم؛  (ج)
معالجة آثار الفشل في اقتراح خطة مقبولـة، وعـدم القـدرة علـى نيـل  (د)

موافقة الدائنين على الخطة، وفشل تنفيذ الخطة؛ 
تحويل الإجراءات إلى تصفية في ظروف معينة؛  (هـ)

الإعفاء من الديون والمطالبات.  (و)
يمكن اقتراح خطة لإعادة التنظيم لدى تقديم طلب يتعلق بإجراء الإعسـار أو  (٢)
بعـد بـدء إجـراء الإعسـار. وحيثمـا يتطلـب الأمـر خطـة لإعـادة التنظيـــم لــدى تقــديم 

الطلب، يقوم المدين بإعداد هذه الخطة. 

وحيثما يتعين صياغة خطة لإعادة التنظيم بعد بدء الإجراءات، ينبغي لقانون  (٣)
الإعسـار أن يعتمِـد جـا مرنـاً لصياغـة الخطـة الـتي يحتمـل أن تشـرِك جميـع الأطـــراف 
الرئيسـيين في إجـراءات الإعسـار – المنشـأة المدينـة والدائنـين، وممثـل الإعسـار. وعلـــى 
سـبيل المثـال  يمكـن أن ينـص القـانون علـــى أن تعطــى المنشــأة المدينــة فــترة حصريــة 
ــام  لاقـتراح خطـة، بيـد أـا ينبغـي أن تتشـاور مـع الدائنـين ومـع ممثـل الإعسـار في القي
بذلك. وبعد انقضـاء تلـك الفـترة الحصريـة، إذا لم تتمكـن المنشـأة المدينـة مـن اقـتراح 
خطة مقبولة، يمكن إعطاء الفرصـة لاقـتراح خطـة إلى واحـدٍ أو أكـثر مـن الدائنـين أو 

إلى لجنة الدائنين، بالتشاور مع ممثل الإعسار. 

يجــوز لقــانون الإعســار أن يبــين الحــد الأدنى للمحتويــات في خطــــة إعـــادة  (٤)
التنظيم، مع مراعاة أحكام قوانين أخرى ذات صلـة. وهـذا يمكـن أن يشـمل [بيانـات 
خاصـة بـالوضع المـالي للمنشـــأة المدينــة تشــمل الأصــول والخصــوم وبيانــات التدفُّــق 
النقـدي؛ وتفـاصيل الاقتراحـات الدقيقـة المدرجـة في الخطـة؛ وتفـاصيل مـــا قــد يتلقــاه 
الدائنـون (وكيـف يتعيـن أن يكـون هـذا أكـبر ممـا ســـيتلقونه خلافــا لذلــك في إجــراء 
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التصفيـة)؛ والأسـاس الـذي سـتتمكن بنـاء عليـه المنشـأة التجاريـة مـن مواصلـة الاتجــار 
وإعادة تنظيمها بنجاح]. 

ولأغراض تتعلق بخطـة إعـادة التنظيـم، يمكـن تقسـيم الدائنـين إلى فئـات وفقـا  (٥)
لطبيعة ومضمون حقوقهم الخاصة. 

يمكن أن تعتمد خطة إعادة التنظيم إذا حظيت بالتأييد من:  (٦)
أغلبيـة فئـات الدائنـين أصحـاب الأولويـة والضمانـات (حيثمـا تضــار  (أ)

حقوقهم بسبب الخطة المقترحة)؛ 
أغلبية فئات الدائنين غير المكفولين بضمانات؛  (ب)

أغلبيـة أصحـاب الأسـهم في المنشـأة المدينـة (عندمـا تضـــار حقوقــهم  (ج)
بسبب الخطة المقترحة). 

ولأغـراض الموافقـة، ينبغـي أن تكـــون الأغلبيــة نصــف عــدد الدائنــين الذيــن  (٧)
يصوتون فعلا وثُلُثِي قيمة الدين الذي يحوزونه. 

ـــادة  يجـوز لقـانون الإعسـار أن ينـص علـى أن موافقـة أغلبيـة الدائنـين علـى إع (٨)
التنظيم تجعل الخطة ملزِمة على الفئات المعترِضة ("حكم الإلزام"). 

ــن  يجـوز لقـانون الإعسـار أن ينـص علـى الموافقـة علـى خطـة إعـادة التنظيـم م (٩)
المحكمة أو من هيئة إدارية مختصة لجعلها قابلة للنفـاذ علـى الدائنـين. ويجـوز أن تكـون

للمحكمة الصلاحية لتأكيد الموافقة على الخطة شريطة أن: 
تتوفر حماية مناسبة لمصالح الدائنين المُعترِضين؛  (أ)

تكون الخطة قابلة للتنفيذ؛  (ب)
[غير ذلك].  (ج)

ويمكن للدائنين الرافضين الاعتراض على الخطة علـى أسـاس أن الموافقـة علـى  (١٠)
الخطة جرت بالاحتيال (مثل تقديم معلومات زائفة أو مضلِّلة أو منع معلومات ماديـة 
فيما يتعلق بخطة إعادة التنظيم)، أو كانت هناك مخالفة مـن نـوع مـا للأصـول المرعيـة 
في إجراء التصويت (مثل مشـاركة دائنـين ذوي علاقـة القـربى، أو أن القـرار بالموافقـة 

على الخطة لا يتفق مع مصالح الدائنين بوجه عام). 
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ينبغي أن تتمتع المحكمة بصلاحية الإشراف على تنفيذ الخطة أو إعطـاء الإذن  (١١)
بالإشراف لمشرف أو لممثل الإعسار، حيثما يكون ذلك ضروريا. 

ينبغـي اتخـاذ تدابـير مـن أجـل تعديـل الخطـة عندمـا تفشـل في تحقيـق مســـتوى  (١٢)
التأييد المطلوب من أجل الموافقة، أو بعد الموافقة، اســتنادا إلى إن تنفيـذ الخطـة يتعطـل 

أو إذا وجِد أنه من غير المستطاع تنفيذ الخطة. 

ينبغي أن يعالِج قانون الإعسـار مسـألة الإعفـاء مـن الديـون والمطالبـات علـى  (١٣)
أساس الطريقة التي تعالَج ا في خطة إعادة التنظيم. 

ينبغي أن ينص قانون الإعسار علـى إـاء الخطـة عندمـا يسـتكمل التنفيـذ أو،  (١٤)
حيثمـا يفشـل التنفيـذ ولا يسـتطاع تعديـل الخطـة، ينـص علـى تحويـل الإجـــراءات إلى 

تصفية. 

 


